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 2004المعدل لسنة  1997لسنة  21قانون الشركات رقم 
By : 

Nov 14, 2010 

 لالباب الأو
 أحكام رئیسیة
 الفصل الأول

 أھداف القانون وأسسھ ونطاق سریانھ
 1المادة 

الصادر عن سلطة  1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  ) من قانون 1تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، واستبدلت بالنص الأتي2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 یھدف ھذا القانون إلى: 

 تنظیم (الشركات) -1
 حمایة الدائنین من الاحتیال.  -2
حمایة حاملي الأسھم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبیة الأسھم فیھا،  -3

 والمسیطرین على شؤونھا فعلیا. 
 .تعزیز توفیر المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتھم وشركتھم -4

 2المادة 
 تعلق

 3المادة 
الصادر عن سلطة  1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  ) من قانون 3تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، واستبدلت بالنص الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 

ین، وتنطبق نصوصھ على البنوك ما یسري ھذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجمیع المستثمر
دامت لا تتعارض مع الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر، الأمر 

الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي یحدد  18قانون البنوك، والأمر رقم  الذي تم بموجبھ إصدار  40رقم 
طة الائتلاف المؤقتة. یطبق ھذا القانون على صفقات الأسھم وشركات الاستثمار المالي الإجراءات الصادرة عن سل

وشركات التامین وإعادة التامین بقدر عدم تعارضھ مع التشریعات المطبقة على تلك الصفقات والكیانات او مع 
ما بعد إلى ھذا القانون، اختصاص سلطات الدولة المعنیة بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات المسجل فی

ولا تتخذ على أساس الخطط الاقتصادیة او سیاسة التنمیة. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل 
طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولین عن خرق ھذا القانون بدفع تعویض عن ما تعرض لھ من ضرر نتیجة خرق ھؤلاء 

 المسؤولین لھذا القانون..
 الفصل الثاني

 أمور عامة عن الشركة
 الفرع الأول

 عقد الشركة والتزامات الملاك المشتركة
 4المادة 



تعدیل  ) من قانون  6) وأضیفت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة ( 5تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (
، وأصبحت 2004صادر بتاریخ  64لمؤقتة، رقمھ الصادر عن سلطة الائتلاف ا 1997لعام  21قانون الشركات رقم 

 على الشكل الأتي:
أولا: الشركة عقد یلتزم بھ شخصان او أكثر بان یساھم كل منھم في مشروع اقتصادي بتقدیم حصة من مال او من 

 عمل لاقتسام ما ینشا عنھ من ربح او خسارة. 
 ثانیا: استثناء من أحكام البند أولا من ھذه المادة: 

ز أن تتكون الشركة من شخص طبیعي واحد وفق أحكام ھذا القانون ویشُار لمثل ھذه الشركة في ما بعد بـ یجو -1
 المشروع الفردي. 

 یجوز تأسیس شركة محدودة المسؤولیة من قبل مالك واحد وفقا لنصوص ھذا القانون.  -2
للتصویت او لممارسة أي سلطات أخرى  ثالثا: لا یجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتھم في الشركة

 تؤدي لقیام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتھا على أعمال من شانھا: 
إلحاق الأذى او الضرر بالشركة لتحقیق مصلحتھم او مصلحة المتعاونین معھم على حساب ملاك الشركة  -1

 الآخرین، او 
ة او نقل أصولھا عندما یكون إعسار الشركة وشیك تعریض حقوق الدائنین للخطر نتیجة سحب رأس مال الشرك -2

 الوقوع، او عندما یحظر القانون ذلك.
 5المادة 

 تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة وفق أحكام ھذا القانون.
 الفرع الثاني

 أنواع الشركات
 6المادة 

الصادر عن  1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  ) من قانون 8) والمادة (7تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، واستبدلت بالنص الأتي:2004صادر بتاریخ  64سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

أولا: الشركة المساھمة المختلطة او الخاصة، شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا یقل عن خمسة یكتتب فیھا 
ولین عن دیون الشركة بمقدار القیمة الاسمیة للأسھم التي اكتتبوا المساھمون باسھم في اكتتاب عام ویكونون مسؤ

 بھا. 
 25ثانیا: لا یزید عدد الأشخاص الطبیعیین او المعنویین في الشركة المختلطة او الشركة المحدودة الخاصة عن 

لأسھم التي خمسة وعشرون شخصا، ویساھم ھؤلاء في أسھم الشركة ویتحملون مسؤولیة دیونھا بالقیمة الاسمیة ل
 ساھموا بھا. 

ثالثا: لا یقل عدد الأشخاص الطبیعیین الذین یكونون شركة تضامنیة، عن شخصین ولا یزید عددھم على خمسة 
وعشرین شخصا، یكون لكل منھم حصة في رأس مال الشركة، ویتحملون على وجھ التضامن مسؤولیة شخصیة 

 وغیر محدودة عن جمیع التزامات الشركة. 
مشروع الفردي، شركة تتألف من شخص طبیعي واحد یكون مالكا للحصة الواحدة فیھا ومسؤولا مسؤولیة رابعا: ال

 شخصیة وغیر محدودة عن جمیع التزامات الشركة.
 7المادة 

الصادر  1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  ) من قانون 9تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 ، واستبدلت بالنص الأتي:2004صادر بتاریخ  64ئتلاف المؤقتة، رقمھ عن سلطة الا

أولا: تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او أكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او أكثر من غیر القطاع 
یجوز % خمس وعشرین في المئة. و25المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساھمة قطاع الدولة فیھ مبدئیا عن 

كذلك لشخصین او أكثر من القطاع المختلط تكوین شركة مختلطة، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساھمة 
% خمس وعشرین في المئة شركة خاصة وتعامل على ھذا الأساس، كما ھو 25قطاع الدولة فیھا إلى اقل من 

 . 2الفقرة ثانیا البند  8مأذون بھ في المادة 
 ة المختلطة مساھمة او محدودة.ثانیا: تكون الشرك

 8المادة 
 1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  ) من قانون 10) من ھذه المادة بموجب المادة (1-تعدلت الفقرة (ثانیا 

 ، واستبدلت بالنص الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 



 ین شخصین او أكثر من غیر قطاع الدولة، برأس مال خاص. أولا: تتكون الشركة الخاصة باتفاق ب
 ثانیا: استثناء من حكم البند أولا من ھذه المادة یجوز: 

یتكون المشروع الفردي من شخص طبیعي واحد او من شركة محدودة المسؤولیة یملكھا شخص طبیعي او  -1
 معنوي واحد. 

% خمس وعشرین من المئة 25او المحدودة بنسبة تقل عن  مساھمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساھمة -2
من رأس المال، وتستثنى من ھذه النسبة شركات التامین وإعادة التامین الحكومیة ودائرة العمل والضمان الاجتماعي 

 وأیة جھة استثماریة أخرى یقرر مجلس الوزراء إضافتھا إلى ھذه الفقرة. 
 و محدودة او تضامنیة او مشروعا فردیا او شركة بسیطة.ثالثا: تكون الشركة الخاصة مساھمة ا

 9المادة 
 1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  ) من قانون 11تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، واستبدلت بالنص الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
ثمار المالي ھي شركة منظمة في العراق، نشاطھا الرئیسي فیھ ھو توجیھ المدخرات نحو الاستثمار أولا: شركة الاست

 في الأوراق المالیة العراقیة، بما في ذلك، الأسھم والسندات وحوالات الخزینة والودائع الثابتة. 
 64 لمركزي العراقي المرقم بـ ثانیا: تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالیة الوسیطة لأغراض قانون البنك ا

، ویعتبر البنك الجھة القطاعیة المختصة بنشاطھا ویمارس سلطة الإشراف والرقابة علیھا، وفق نظام 1976لسنة 
 مئة وثمانین یوما من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة. 180یصدر لھذا الغرض خلال مدة 

 10المادة 
) من 13) وتعدلت الفقرة (ثانیا) بموجب المادة (12ن ھذه المادة بموجب المادة (علق العمل بالفقرة (أولا) م

صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  قانون 
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004

 تعلق  -أولا
 نشاطات الآتیة أن تكون شركات مساھمة: یجب على الشركات التي تمارس أیا من ال -ثانیا

 . التامین وإعادة التامین. 1
 . الاستثمار المالي.2

 11المادة 
من ھذا القانون، یمكن أن یأخذ شكل شركة من الشركات  10كل مشروع اقتصادي غیر مشمول بأحكام المادة 

 المنصوص علیھا في ھذا القانون.
 الفصل الثالث

 العضویة في الشركة
 12 المادة

) وعلق العمل بالفقرة (ثانیا) والفقرة (ثالثا) من ھذه المادة 14تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (
الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة،  1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  ) من قانون 15بموجب المادة (

 :واستبدلت بالنص الأتي 2004صادر بتاریخ  64رقمھ 
أولا: للشخص الطبیعي او المعنوي، أجنبیا كان أم عراقیا حق اكتساب العضویة في الشركات المنصوص علیھا في 

ھذا القانون كمؤسس لھا او حامل أسھم او شریك فیھا، ما لم یكن ممنوعا من مثل ھذه العضویة بموجب القانون او 
 نتیجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جھة حكومیة مخولة. 

 ثانیا. تعلق. 
 ثالثا. تعلق.

 الباب الثاني
 تأسیس الشركة
 الفصل الأول

 مستلزمات التأسیس
 13المادة 

) وعلق العمل بالفقرة (رابعا) من 16ثالثا) منھا بموجب المادة ( -ثانیا  -تعدلت مقدمة ھذه المادة والفقرات (أولا 
الصادر عن سلطة الائتلاف  1997لعام  21ت رقم تعدیل قانون الشركا ) من قانون 17ھذه المادة بموجب المادة(

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64المؤقتة، رقمھ 



 یعُد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلھم او من قبل ممثلیھم القانونیین، یجب أن یتضمن العقد كحد أدنى: 
ط إذا كانت شركة من القطاع المختلط، ویضاف لاسمھا أولا: اسم الشركة ونوعھا. یضاف إلى اسم الشركة كلمة مختل

 كذلك أي عناصر أخرى مقبولة. 
 ثانیا: المقر الرئیسي للشركة على أن یكون في العراق. 

 ثالثا: الغرض الذي أسست الشركة من اجلھ والطبیعة العامة للعمل الذي ستؤدیھ. 
 رابعا. تعلق. 

 لشركات التضامنیة. سادسا: كیفیة توزیع الأرباح والخسائر في ا
 سابعا: عدد الأعضاء المنتخبین في مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة. 

 ثامنا: أسماء المؤسسین وجنسیاتھم ومھنھم ومحلات إقامتھم الدائمة وعدد أسھم كل منھم او مقدار حصتھ.
 14المادة 

الصادر عن سلطة  1997لعام  21رقم  تعدیل قانون الشركات ) من قانون 18تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

یتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولیة، عندما لا یكون للشركة مؤسسین آخرین، او مؤسس المشروع الفردي 
 إعداد بیان یقوم مقام عقد الشركة وتسري علیھ الأحكام التي تطُبق على العقد حیثما وردت في ھذا القانون.

 15المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21الشركات رقم  ) من قانون تعدیل قانون19تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 یكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقا للمبالغ التي وافقوا على المساھمة بھا.

 16المادة 
) وتعدلت 21لق العمل بالفقرة (ثانیا) بموجب المادة ()، وع20تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 22الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

، الفقرة أولا من ھذا القانون لدى احد المصارف 28دد في المادة أولا: یودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المح
المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منھا. ویجوز أن یشتمل رأس مال الشركة على حصص عینیة وفق ما تنص 

 من ھذا القانون.  29علیھ المادة 
 ثانیا. تعلق. 

 ثالثا: 
مئة مؤسس لجنة من بینھم تسمى  100 یزید عددھم على . ینتخب مؤسسو الشركة المساھمة الذین یجب أن لا1

 لجنة المؤسسین تتألف من عدد لا یقل عن ثلاثة ولا یزید على سبعة أعضاء تتولى القیام بالمھام والأعمال الآتیة: 
ا. التعاقد مع الجھات ذات الاختصاص والخبرة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة للأعمال التي 

 الشركة.   ا ستمارسھ
ب. متابعة الإجراءات الخاصة بتأسیس الشركة وتقدیم عقد التأسیس ووثیقة الاكتتاب إلى مسجل الشركات الذي 
 یعرف في ما بعد بـ المسجل، مثبت فیھما أسماء وتواقیع وعناوین وجنسیات المؤسسین والمستلزمات الأخرى. 

 الشركة.  ج. القیام بعملیات الصرف حتى اكتمال إجراءات تأسیس
 د. فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منھا. 

 ه. مسك سجلات تدرج فیھا القرارات التي اتخذتھا وسائر الأعمال والمھام التي أنجزتھا. 
ھ بعد صدور قرار الموافقة على و. الحصول على إجازة للمشروع، إن كان ھذا لازما، وإبرام العقود اللازمة لإنشائ

 تأسیسھ. 
 ز. إعداد تقریر المؤسسین وتحدید مصاریف التأسیس ودعوة الھیئة العامة للاجتماع. 

 . تنتھي مھام لجنة المؤسسین بعد انتخاب مجلس الإدارة. 2
 . یكون أعضاء لجنة المؤسسین مسؤولین على وجھ التضامن تجاه المؤسسین.3

 الفصل الثاني
 التأسیس إجراءات

 17المادة 
 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 23تعدلت الفقرة (ثالثا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، واستبدلت بالنص الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 



 یقدم طلب التأسیس إلى المسجل، ویرفق بھ: 
 ة. أولا: عقد الشرك

 ثانیا: وثیقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساھمة موقعة منھم. 
 قد أودع.  28ثالثا: شھادة من المصرف او من المصارف تثبت إن رأس المال المطلوب في المادة 

 رابعا: دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة في الشركة المساھمة.
 18المادة 

الصادر عن  - 1997لعام  21قانون تعدیل قانون الشركات رقم  ) من24علق العمل بھذه المادة بموجب المادة (
 2004صادر بتاریخ  64سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

 تعلق
 19المادة 

الصادر عن سلطة الائتلاف  - 1997لعام  21) من تعدیل قانون الشركات رقم 25تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64المؤقتة، رقمھ 

یوافق المسجل على طلب تأسیس الشركة ما لم یجد أن الطلب مخالف لنص محدد ورد في ھذا القانون، ویعلن 
مسجل موافقتھ على الطلب او رفضھ لھ خلال عشرة أیام من تاریخ تسلمھ الطلب. فیما عدا الشركات المساھمة، ال

تصدر شھادة تأسیس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تأسیسھا، وتكون دلیلا یثبت تأسیسھا. وإذا رفض 
لطلب. وفي حالة طلب بتأسیس شركة المسجل طلب تأسیس الشركة، یصُدر قرارا خطیا یوضح فیھ أسباب رفضھ ا

مساھمة، یصدر المسجل إخطارا خطیا بقراره الموافق على طلب التأسیس او رفضھ في تاریخ اتخاذه او اتخاذھا لھذا 
 القرار. لن تصدر شھادة بتأسیس الشركة بدون دفع الرسوم.

 20المادة 
الصادر عن  - 1997لعام  21ن الشركات رقم ) من قانون تعدیل قانو26علق العمل بھذه المادة بموجب المادة (

 2004صادر بتاریخ  64سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 21المادة 

) من 28) وعلق العمل بالفقرة (ثانیا) بموجب المادة (27) من ھذه المادة بموجب المادة (1-تعدلت الفقرة ( أولا
صادر بتاریخ  64لطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ الصادر عن س - 1997لعام  21قانون تعدیل قانون الشركات رقم 

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004
 أولا: 

من  606المسجل قرار الموافقة على تأسیس الشركة في النشرة الخاصة التي تنُشر بموجب أحكام المادة   . ینشر1
 ھذا القانون، ویشار لھا فیما بعد بـ النشرة. 

خمسة عشر یوما من  15ة تأسیس تصدر بعد الاكتتاب العام للأسھم، وخلال حالة الشركة المساھمة شھاد . في 2
 من ھذا القانون.  46تاریخ تقدیم المؤسسین المعلومات المبینة في المادة 

 ثانیا. تعلق.
 22المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 29تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة من تاریخ صدور شھادة تأسیسھا، وتعتبر ھذه الشھادة إثباتا على شخصیتھا 
 المعنویة.

 23المادة 
 تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام ھذا القانون عراقیة.

 24المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 30عدلت ھذه المادة بموجب المادة (ت

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
یان إذا رفض المسجل طلب تأسیس الشركة وجب علیھ بیان سبب الرفض مكتوبا ویجب علیھ أن یذكر في ھذا الب

النصوص القانونیة التي انتھكت والوقائع المتعلقة بكل انتھاك. ولطالب تأسیس الشركة حق الاعتراض على قرار 
ثلاثین یوما من یوم التبلیغ. وعلى وزیر التجارة البت في ھذا  30المسجل بالرفض أمام وزیر التجارة خلال 

الوزیر طلب مؤسس الشركة یحق لمقدم طلب تأسیس  ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ، فإذا رفض 30الاعتراض خلال 
 ثلاثین یوما. 30الشركة الطعن في قرار الوزیر أمام محكمة مختصة خلال 



 25المادة 
 للمؤسسین تقدیم طلب جدید لتأسیس الشركة متى ما زال سبب رفض. 

لا یقل الحد الأدنى لرأس دینار. و 2000000أولا: لا یقل الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساھمة عن ملیوني 
دینار، ولا یقل الحد الأدنى لرأس مال بقیة الشركات عن  1000000المال في الشركة المحدودة عن ملیون 

 دینار.  500000خمسمائة ألف 
 % ثلاثمائة بالمئة من رأس المال الكلي والحقوق الفائضة.300ثانیا: لا تتجاوز مسؤولیة الشركة المساھمة 

 الباب الثالث
 أموال الشركة
 الفصل الأول
 رأس المال

 26المادة 
 یحدد رأس مال الشركة بالدینار العراقي.

 27المادة 
 یخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطھا المحدد في عقدھا ووفاء التزاماتھا ولا یجوز التصرف بھ خلاف ذلك.

 28المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 31تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
لأدنى لرأس مال دینار. ولا یقل الحد ا 2000000أولا: لا یقل الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساھمة عن ملیوني 

دینار، ولا یقل الحد الأدنى لرأس مال بقیة الشركات عن خمسمائة  1000000شركة محدودة المسؤولیة عن ملیون 
 دینار.  500000ألف 

% ثلاثمائة بالمئة من إجمالي رأس مالھا وحقوق الملكیة 300ثانیا: لا یجوز أن تتجاوز التزامات الشركة المساھمة 
 الأخرى الخاصة بھا.

 الفصل الثاني
 تقسیم رأس المال

 الفرع الأول
 تقسیم رأس المال في الشركة المساھمة والمحدودة

 29المادة 
 21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 35و 34، 33، 32تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المواد (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004بتاریخ صادر  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام 
 أولا: یقسم رأس المال في الشركة المساھمة والمحدودة إلى أسھم اسمیة نقدیة متساویة القیمة وغیر قابلة للتجزئة. 
ثانیا: یجوز لرأس مال احد الشركات المساھمة واحد الشركات محدودة المسؤولیة أن یتكون من أسھم تعرض مقابل 

 سة او غیر ملموسة یساھم بھا احد مؤسسي الشركة او عدد منھم. ممتلكات ملمو
حالة الشركة المساھمة تتولى لجنة یوافق على خبرتھا وموضوعیتھا المسجل تقییم الممتلكات التي تشكل  . في 1

 حصصا عینیة، وتتكون ھذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة. 
من ھذا البند تقریرھا إلى  1حد الشركات المساھمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة . في حالة ا2

ستین یوما من تاریخ تشكیلھا، ویرفع المسجل تقریره إلى دیوان الرقابة المالیة للمصادقة علیھ  60المسجل خلال 
ة عدم المصادقة على التقریر، یعید المسجل ثلاثین یوما من تاریخ ورود تقریر اللجنة إلیھ، وفي حال 30خلال 

 التقریر إلى اللجنة للنظر فیھ مجددا. 
. في حالة الشركات المساھمة الخاصة یوافق جمیع المؤسسین على قیمة حصص الممتلكات العینیة وفقا لتقییمھا 3

المساھمة او عقد  من ھذه الفقرة. یجب أن یذكر عقد الشركة 1بالأسلوب المنصوص علیھ في الفقرة الفرعیة 
الشركة محدودة المسؤولیة نوع الممتلكات العینیة وقیمتھا المحددة التي وافق علیھا باقي المؤسسین، كما یجب أن 

یذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساھمتھ في رأس المال المتمثلة في ھذه الحصة. ویكون 
أمام أي شخص عن قیمة الموجودات التي تم قبولھا والموافقة علیھا.  المؤسس الذي یقدم الحصة العینیة مسؤولا

وإذا ثبت أن القیمة التي ووفق علیھا اقل من القیمة الحقیقیة للملك، یكون على المؤسس الذي قدم الحصة العینیة 
 دفع الفرق نقدا إلى الشركة. وقد یطلب من المساھمین الآخرین المشاركة في دفع الفرق. 

شركة المساھمة یعرض تقریر اللجنة في الاجتماع التأسیسي للھیئة العامة على أن یودع المؤسسون التقریر . في ال4



المذكور لدى الجھة التي یجري الاكتتاب فیھا لتمكین المكتتبین من الاطلاع علیھ وفي حالة وجود زیادة في التقییم 
 لمؤسسین بالتضامن عن أداء ھذا الفرق.وجب أن یؤدي مقدم الحصة العینیة الفرق نقدا ویسال بقیة ا

  30المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 36تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 

حدا. ولا یجوز إصدار أسھم بقیمة اقل او أعلى من ما ذكر، باستثناء ما تكون القیمة الاسمیة للسھم الواحد دینارا وا
 .56إلى  54تنص علیھ المواد من 

 31المادة 
 تعلق

 32المادة 
) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 38علق العمل بالفقرة (أولا) والفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 :2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ  الصادر عن سلطة - 1997لعام  21
 أولا. تعلق. 
 ثانیا. تعلق. 

% خمس من المئة من رأس مالھا في أسھم أي شركة واحدة، 5ثالثا. لا یجوز لشركة الاستثمار أن تستثمر أكثر من 
مع مراعاة النسبة % عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة 10ولا یجوز لھا أن تمتلك في شركة واحدة أكثر من 

% عشر من المئة من رأس مالھا 10السابقة، وعلى أن لا تقل نسبة السیولة النقدیة في أي وقت لدیھا عن 
 المدفوع.

 33المادة 
 لا یسال المساھم عن دیون الشركة إلا بمقدار القیمة الاسمیة للأسھم التي یملكھا.

 الفرع الثاني
 تقسیم رأس المال في الشركة التضامنیة

 والمشروع الفردي
 34المادة 

یقسم رأس المال في الشركة التضامنیة إلى حصص بین الشركاء بموجب عقد الشركة، ویتكون في المشروع الفردي 
 من حصة واحدة.

 35المادة 
یسال كل ذي حصة في الشركة التضامنیة والمشروع الفردي، مسؤولیة شخصیة وغیر محدودة عن دیون الشركة، 

 وتكون مسؤولیتھ تضامنیة في الشركة التضامنیة.
 36المادة 

 إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شریك فیھا معسرا.
 37المادة 

 - 1997لعام  21قانون تعدیل قانون الشركات رقم  ) من39تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

أولا: لدائني الشركة التضامنیة مقاضاتھا او مقاضاة أي شریك كان عضوا فیھا وقت نشوء الالتزام، ویكون الشركاء 
 التضامن ولا یجوز التنفیذ على أموال الشریك قبل إنذار الشركة.  ملزمین بالإیفاء على وجھ

ثانیا: لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فیھ، وتعتبر أموالھ او أموالھا ضمانا لدیون 
 طبقة.المشروع، ویسمح لھم حجز أموالھ دون إنذار المشروع وفقا للإجراءات القانونیة المعمول بھا والم

 الفصل الثالث
 الاكتتاب العام برأس المال

  
 38المادة 

 یكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساھمة فقط.
 39المادة 



 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 44و 43، 42، 41، 40تعدلت ھذه المادة بموجب المواد (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64مھ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رق

% ثلاثین من المئة ولا تزید على 30أولا: یكتتب المؤسسون في الشركة المساھمة المختلطة بنسبة لا تقل عن 
% 25% خمس وخمسین من المئة من رأس مالھا الاسمي بضمنھا الحد الأدنى المقرر للقطاع الدولة البالغ 55

 لمئة. خمس وعشرون من ا
% عشرین بالمائة من رأسمالھا 20ثانیا: عند تأسیس شركة مساھمة خاصة، یساھم مؤسسو الشركة بما لا یقل عن 

 الاسمي. 
ثلاثین یوما من تاریخ الموافقة على تأسیس الشركة،  30ثالثا: تطرح الأسھم الباقیة للاكتتاب على الجمھور خلال 

نھ في النشرة وفي صحیفتین یومیتین على الأقل، وذلك بعد موافقة وذلك بواسطة بیان یصدره المؤسسون وینشرو
المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنیة ما لم یجد المسجل إن أوراق التسجیل تضلل المستثمرین. 

وفي حالة رفض المسجل طلب طرح الأسھم للاكتتاب، یحیل الموضوع الذي یقع في مجال اختصاصھ إلى سلطة 
 لدولة ذات الاختصاص في أسواق الأسھم والأوراق المالیة. ویتضمن البیان ما یلي: ا

 . نص عقد الشركة. 1
 . عدد الأسھم المطروحة للاكتتاب وقیمة السھم والمبلغ الواجب دفعھ عن كل سھم. 2
 . الحدین الأدنى والأعلى لعدد الأسھم التي یجوز الاكتتاب بھا. 3
  . مكان الاكتتاب ومدتھ.4
 . نفقات تأسیس الشركة. 5
 . العقود والاتفاقات التي التزم بھا المؤسسون لمصلحة الشركة. 6
 . أیة معلومات أخرى یضیفھا المؤسسون. 7
 من ھذا القانون، عند وجود حصة عینیة.  29. تقریر اللجنة المشكلة بموجب البند ثانیا من المادة 8

أثناء فترة عرض الأسھم على الاكتتاب العام، إلا بعد انتھاء مدة ثلاثین رابعا: لا یكتتب مؤسسو الشركة في أسھمھا 
 من ھذا القانون. 42یوما من بدایة الاكتتاب او خلال فترة تمدید الاكتتاب المنصوص علیھا في المادة 

 40المادة 
 المؤسسون مسؤولون مسؤولیة تضامنیة عن أي ضرر یلحق أي مكتتب إذا نتج عن خطا او نقص في بیان الاكتتاب.

 41المادة 
) من قانون تعدیل 46) وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (45تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (

، 2004صادر بتاریخ  64ن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ الصادر ع - 1997لعام  21قانون الشركات رقم 
 وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: یتم الاكتتاب في احد المصارف العراقیة المخول لممارسة العملیات المصرفیة في العراق بموجب استمارة 
 مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما یأتي: 

 . طلب الاكتتاب بعدد معین من الأسھم. 1
 قبول المكتتب لعقد الشركة. . 2
 المكتتب وعنوانھ ومھنتھ وجنسیتھ.  . اسم 3
 . أي معلومات أخرى قد یرغب المؤسسون في إضافتھا. 4

ثانیا: تسلم استمارة الاكتتاب التي یكون المكتتب او من یمثلھ قانونا قد وقع علیھا إلى الطرف الذي یتولى تنفیذ 
 لواجب دفعھ لقاء وصل. معاملات الاكتتاب، ویسُدد المبلغ ا

ثالثا: یعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة الخاصة بھا، وذلك 
 ، الفقرة ثالثا من ھذا القانون.47بموجب نص المادة 

 42المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 47تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
ثلاثین یوما ولا تزید على ستین یوما، وإذا انتھت مدة الاكتتاب بدون أن یبلغ الاكتتاب  30لا تقل مدة الاكتتاب عن 

بما في ذلك أسھم المؤسسین، یسُمح % خمس وسبعین في المئة من رأس المال الاسمي، 75في أسھم الشركة 
ستین یوما، على أن یعید المؤسسون نشر بیان الاكتتاب مع إعلان  60بتمدید مدة الاكتتاب لفترة أخرى لا تزید على 

 التمدید.
 43المادة 



دلت ) وتع49) وعلق العمل بالفقرة (ثانیا) بموجب المادة (48تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 50الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
% خمسة وسبعون بالمائة من 75أولا: إذا انتھت مدة تمدید الاكتتاب بدون أن تصل قیمة الاكتتاب في أسھم الشركة 

% 75رأس المال الاسمي، یتوجب على المؤسسین تخفیض رأس مال الشركة بحیث تعادل قیمة الاكتتاب في أسھمھا 
یقرر المؤسسون الرجوع عن تأسیس الشركة. خمسة وسبعون بالمائة من قیمة رأس المال بعد تخفیضھ، ما لم 

 ویخطر المؤسسون المسجل بقرارھم ھذا. 
 تعلق. -ثانیا 

ثالثا: في حالة الرجوع عن تأسیس الشركة وفقا لأحكام الفقر أولا من ھذه المادة، یبلغ المؤسسون البنك بقرارھم 
ي تولى إدارة عملیة الاكتتاب إلى جمیع ویتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسیسھا. ویرد المصرف الذ

 المكتتبین المبالغ التي تسلمھا منھم بالكامل بعد إشعاره بقرار المؤسسین خلال فترة زمنیة لا تتجاوز ثلاثین یوما.
 44المادة 

 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 51تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

 أولا: یكون المصرف مسؤولا عن صحة الاكتتاب الذي یجري فیھ وعلیھ القیام بما یأتي: 
 . غلقھ عند انتھاء مدتھ والإعلان عن ذلك في صحیفتین یومیتین وتبلیغ لجنة المؤسسین. 1
بالغ الفائضة إلى المكتتبین بعد خمسة عشر یوما من إجراء التوزیع للأسھم بین المكتتبین وفق البند . إعادة الم2

 ثانیا من ھذه المادة. 
ثانیا: إذا تبین بعد انتھاء مدة الاكتتاب وإغلاقھ أن الاكتتاب في أسھم الشركة قد تجاوز عدد الأسھم المطروحة، 

 بة مساھمة كل منھم.یتوجب توزیع الأسھم بین المكتتبین بنس
 45المادة 

) من قانون تعدیل 53) وتعدلت الفقرة (ثانیا) بموجب المادة (52تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (
، 2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام  21قانون الشركات رقم 

 وأصبحت على الشكل الأتي:
: یحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسھم والأوراق المالیة الطعن في صحة الاكتتاب أمام أولا

المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لأي شخص نتیجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولأي منھما أن 
غلاق الاكتتاب، ویجب على المحكمة أن تنظر یطلب من المحكمة إبطال الاكتتاب خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إ

في مثل ھذه الحالات على وجھ السرعة. ویكون قرار ھذه المحكمة قابلا للتمییز لدى محكمة النقض، ویكون قرار 
 محكمة النقض قرارا نھائیا. 

 مجددا. ثانیا: إذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفتھ القانون وجب على المؤسسین القیام بإجراءاتھ
 46المادة 

ثلاثین یوما من انتھاء مدة الاعتراض على الاكتتاب او رده تزوید المسجل بجمیع  30على المؤسسین، خلال 
المعلومات عن عملیة الاكتتاب بما في ذلك أسماء المكتتبین وعدد الأسھم التي اكتتب كل منھم بھا وعناوینھم ومھنھم 

 الأسھم. وجنسیاتھم والمبالغ المدفوعة عن قیمة
 47المادة 

) من قانون تعدیل 55) وتعدلت الفقرة (ثانیا) بموجب المادة (54تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (
، 2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام  21قانون الشركات رقم 

 وأصبحت على الشكل الأتي:
لس إدارة الشركة، بعد تأسیس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسھمھا، أن یسلك احد طریقین أولا: یجوز لمج

 ستة أشھر على صدور شھادة تأسیسھا:  6بعد مرور 
 . بیع تلك الأسھم في سوق قانوني للأسواق المالیة: او 1
 . طرح تلك الأسھم إلى الاكتتاب العام وفق إجراءات الاكتتاب التأسیسي. 2
انیا: إذا لم تبُع الأسھم في السوق او بالاكتتاب العام، یخُفض رأس المال الاسمي للشركة بمقدار قیمة الأسھم غیر ث

المباعة. وتكون الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا وموظفیھا ووكلائھا مسؤولون عن البیانات المضللة او التي تغفل 
 ذكر معلومات مادیة عن المبیعات او الاكتتاب.

 الرابع الفصل



 تسدید رأس المال
 48المادة 

) من 57) وعلق العمل بالفقرة (ثانیا) منھا بموجب المادة (56تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (
صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام  21قانون تعدیل قانون الشركات رقم 

 شكل الأتي:، وأصبحت على ال2004
أولا: یتطلب الاكتتاب في أسھم احد الشركات المساھمة تسدید قیمة الأسھم الصادرة بالكامل. تسري أحكام ھذه المادة 

 على الأسھم التي لم تسُدد قیمتھا، وتلك التي لم تسُدد قیمتھا ویبُت في أمرھا بموجب القانون السابق. 
واجب الأداء للشركة، وتفرض على المدین بھا فائدة تاخیریة لا تقل عن ثالثا: تكون الأقساط المستحقة دینا ممتازا 

% سبع من المئة سنویا، عند التأخر عن التسدید في الموعد الذي یحدده 7% خمس من المئة ولا تزید على 5
 مجلس الإدارة، ولا تصرف عنھا أیة أرباح. 

تسدید الأقساط المستحقة غیر المسددة والفوائد رابعا: تحتفظ الشركة بالأرباح المستحقة للمساھم بما یكفي ل
 المستحقة علیھا لحین تسدید كامل تلك الأقساط وفوائدھا التأخیریة.

 49المادة 
إذا لم یقم المساھم بتسدید القسط المستحق عن قیمة أسھمھ في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس 

 النحو الأتي: الإدارة اتخاذ إجراءات بیع تلك الأسھم على 
أولا: توجھ الشركة إعلانا إلى المساھم تنشره في صحیفتین یومیتین وفي النشرة وفي سوق قانوني للأوراق المالیة، 

ثلاثین یوما من تاریخ أخر نشر، ویذكر فیھ عدد الأسھم التي  30تطالبھ فیھ بتسدید القسط المستحق علیھ خلال 
 نھا وتاریخ استحقاقھ. یملكھا ومقدار القسط الواجب التسدید ع

ثانیا: إذا لم یسدد المساھم القسط المطالب بھ خلال المھلة المذكورة أعلاه، تعرض الشركة أسھمھ للبیع عن طریق 
 المزایدة العلنیة في سوق قانوني للأوراق المالیة. 

بیع وموعده ومكانھ وعدد ثالثا: تعلن الشركة في النشرة وفي صحیفة یومیة وفي سوق قانوني للأوراق المالیة عن ال
 خمسة عشر یوما بین تاریخ أخر إعلان وتاریخ البیع.  15الأسھم المطروحة للمزایدة على أن لا تقل المدة عن 

رابعا: لمالك الأسھم المعلن عن بیعھا تسدید المبلغ المدین بھ إلى ما قبل یوم واحد من موعد البدء بالمزایدة، وعندئذ 
 تحمل مالك الأسھم جمیع النفقات التي صرفتھا الشركة على إجراءات البیع. یعلن عن إلغاء البیع وی

خامسا: تباع الأسھم بأعلى سعر تبلغھ في المزایدة، ویستوفى منھا دین الشركة من أقساط وفوائد ونفقات ویرد 
 باقي منھ على المساھم. الباقي إلى المساھم. أما إذا لم یف الثمن الذي بیعت الأسھم بھ بالدین، فان الشركة ترجع بال

 سادسا: تعتبر قیود الشركة الخاصة بالبیع صحیحة ما لم یثبت العكس.
 50المادة 

یعطى المكتتب باسھم الشركة المساھمة، بعد تسدیده الأقساط المستحقة وإبرازه الوصولات المثبتة لذلك، شھادة 
لمساھم وعدد أسھمھ وما سدد من قیمتھا مؤقتة برقم متسلسل وموقعة من شخص مخول من الشركة، تتضمن اسم ا

 وما بقي من أقساط ومواعید استحقاقھا ویؤشر فیھا كل ما یسدد من ھذه الأقساط.
 51المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 58تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

یتلقى كل مساھم في شركة محدودة المسؤولیة وكل مكتتب في شركة مساھمة یكون قد سد قیمة أسھمھ بالكامل 
شھادة دائمة تتضمن البیانات المذكورة في الشھادة المؤقتة وإفادة بان قیمة الأسھم قد سددت. وینبغي عندئذ إلغاء 

 أي شھادة مؤقتة. 
سدید قسط او أكثر من قیمة أسھمھ قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئذ في حكم المستحقة، ولو لم تكن للمساھم ت

 الأقساط ذاتھا قد سددت من المساھمین الآخرین. ولا تدفع أرباح عن الأقساط المدفوعة قبل استحقاقھا.
 52المادة 

للمساھم تسدید قسط أو أكثر من قیمة أسھمھ قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئذ في حكم المستحقة، ولو لم تكن 
 الأقساط ذاتھا قد سددت من المساھمین الآخرین. ولا تدفع أرباح عن الأقساط المدفوعة قبل استحقاقھا.

 53المادة 
 أن یكون رأس المال مدفوعا قبل صدور شھادة التأسیس.في الشركات المحدودة والتضامنیة والمشروع الفردي یجب 

 الفصل الخامس
 زیادة رأس المال وتخفیضھ



 الفرع الأول
 زیادة رأس المال

 54المادة 
) وتعدلت 60) وعلق العمل بالفقرة (ثالثا) بموجب المادة (59تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 61الفقرة (رابعا) بموجب المادة (
 الشكل الأتي:، وأصبحت على 2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

 أولا: للشركة زیادة رأسمالھا إذا كان مدفوعا بكاملھ. 
ثانیا: یجب أن تكون زیادة رأس المال في الشركات المساھمة وفي الشركات محدودة المسؤولیة وفقا لقرار تتخذه 

 الجمعیة العمومیة للشركة بتعدیل عقد الشركة وإصدار أسھم جدیدة. 
 ثالثا. تعلق. 

خمسة عشر یوما من تقدیم الطلب.  15لمسجل على طلب قانوني بزیادة رأس مال الشركة خلال رابعا: یوافق ا
ویعُتبر المسجل موافقا على الزیادة ویصدر إخطارا بذلك، ما لم یرفض المسجل الطلب بموجب إخطار خطي یبین فیھ 

 الأسباب القانونیة والموجبة لقراره.
 55المادة 

) من قانون تعدیل 63) وأضیفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (62المادة بموجب المادة(تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه 
، 2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام  21قانون الشركات رقم 

 وأصبحت على الشكل الأتي:
 مال بإحدى الطرق الآتیة: للھیئة العامة في الشركة المساھمة والمحدودة تغطیة زیادة رأس ال

 أولا: إصدار أسھم جدیدة، تسدد أقیامھا نقدا. 
ثانیا: تحویل أموال من الفائض المتراكم او من علاوات الإصدار الاحتیاط الأساسي إلى أسھم توزع على المساھمین 

 بنسبة مساھمة كل منھم في رأس المال. 
یع وتطویر المشروع بدلا من توزیعھ أرباحا، بعد استثماره فعلا ثالثا: احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتیاطي لتوس

في الغرض المحتجز من اجلھ وإضافة ھذا الاحتیاطي إلى رأس المال وإصدار أسھم جدیدة بما یعادل ھذا الاحتیاطي 
 یوزع على المساھمین بنسبة مساھمة كل منھم برأس المال. 

قابل الحصول على قیمتھا نقدا، یجب أن یحدد قرار طرح الأسھم رابعا: في حالة عرض الأسھم للبیع في السوق م
للبیع عدد الأسھم التي ستصدر وسعر عرضھا للبیع او سبل تحدید ھذا السعر. ویجوز عرض الأسھم للبیع بقیمة 

ء تساوي قیمتھا الاسمیة او تتجاوزھا، وفقا لقرار الجمعیة العمومیة، كما یجوز تسعیر تلك الأسھم بناء على أدا
الشركة وعلى أسعارھا في سوق قانوني للأوراق المالیة، إذا كان ذلك أمر وارد. وتسُجل العوائد التي تعكس الفرق 

بین سعر الإصدار والسعر الاسمي للأسھم كعلاوة إصدار، وتسُجل في حساب احتیاطي علاوة الإصدار بعد طرح جمیع 
اح. تقدم الشركة المساھمة إلى المسجل قرارا من جمعیتھا تكالیف الإصدار. ولا یجوز توزیع ھذا الاحتیاطي كأرب

العمومیة بزیادة رأس مالھا معززا بدراسة اقتصادیة تبرر ھذه الزیادة وأوجھ استخدامھا وأي بیانات ضروریة 
ة أخرى. وتقدم ھذه الدراسة إلى المشترین، مع عدم الإخلال بالمسؤولیة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من الماد

من ھذا القانون، ما لم یجد المسجل إنھا مضللة. أما إذا رأى المسجل أن الدراسة تتضمن معلومات مادیة  47
مضللة، فانھ یحیل الأمر الذي یقع في دائرة اختصاصھ إلى السلطة المختصة في الدولة بسوق الأسھم والأوراق 

 المالیة.
 56المادة 

) وأضیفت الفقرة 65) وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (64ب المادة (تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموج
الصادر عن سلطة الائتلاف  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 66(رابعا) بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64المؤقتة، رقمھ 
ثلاثین یوما من تاریخ إخطار الشركة  30الشركة المساھمة للاكتتاب العام خلال  أولا: یجب طرح الأسھم الجدیدة في

ثلاثین یوما  30بموافقة المسجل على زیادة رأس المال. ویبقى الاكتتاب في أسھم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن 
سھم الكاملة أثناء مدة ستین یوما، ویجوز تمدید ھذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسدید قیمة الأ 60ولا تزید عن 

الاكتتاب. وتتحقق الزیادة في رأس المال بقدر عدد الأسھم المكتتب بھا والمدفوعة قیمتھا عند إغلاق الاكتتاب. وفیما 
من ھذا القانون،  47و 44عدا ذلك، تطُبق أحكام الاكتتاب الأصلیة على الأسھم الجدیدة، بما في ذلك أحكام المادتین 

  یتعارض مع طبیعة زیادة رأس مال الشركة. وذلك بالقدر الذي لا
ثانیا: في الشركة المحدودة، یجب تسدید قیمة الأسھم الجدیدة خلال ثلاثین یوما من صدور قرار الھیئة العامة بزیادة 



 رأس المال، وتتحقق الزیادة بقدر الأسھم المسددة قیمتھا عند انتھاء المدة. 
ء الأسھم بسعر الاكتتاب بعدد یتناسب مع عدد الأسھم التي یملكھا، ویمُنح ثالثا: لكل مساھم حق الأفضلیة في شرا

خمسة عشر یوما من تاریخ توجیھ الدعوة للمساھمین بشراء  15المساھمون مھلة لممارسة ھذا الحق أمدھا 
نتھاء المدة الأسھم. ویجب أن تذكر الدعوة تاریخ بدء فترة الاكتتاب ونھایتھ والقیمة الاسمیة للأسھم. وفي حالة ا

المنصوص علیھا في الفقرة أولا من ھذه المادة وبقاء بعض الأسھم مطروحة للاكتتاب، یجوز لمجلس الإدارة طرح 
 الأسھم للبیع في سوق قانوني للأوراق المالیة وفق الصیغة التي یراھا مناسبة. 
تھا نقدا، یجوز للشركة أن تصدر رابعا: في حالة زیادة رأس مال احد البنوك عن طریق بیع أسھم فیھ مقابل قیم

أسھما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الأسھم على المساھمین الموجودین، او اللجوء لأي من السبیلین، بشرط 
  -استیفاء الشروط التالیة: 

 موافقة أغلبیة أصحاب الأسھم المكتتب بھا التي تكون أقساطھا مدفوعة:  -1
على ضوء كافة ظروف البیع، على أن البیع كان بقیمة عادلة وانھ كان منصفا  موافقة البنك المركزي العراقي، -2

 لحاملي الأسھم الذین لم یدُعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.
 57المادة 

في الشركة التضامنیة والمشروع الفردي، تكون زیادة رأس المال بقرار من الھیئة العامة معدلا للعقد على أن تسدد 
 ثلاثین یوما من تاریخ صدور القرار. 30یادة خلال الز

 الفرع الثاني
 تخفیض رأس المال

 58المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 67تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
للشركة تخفیض رأس مالھا إذا زاد عن حاجتھا، او إذا لحقتھا خسارة. ولا یخضع تخفیض رأس المال الذي یتم  یجوز

بناء على ترتیب ما لتحقیق صاف إضافي في رأس المال عن طریق استثمارات إضافیة للمتطلبات المنصوص علیھا 
 .. صاف إضافي63إلى  60، الفقرة ثالثا وفي المواد من 59في المادة 

 59المادة 
لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 69) والمادة (68تعدلت الفقرة (ثالثا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997
أولا: في الشركة المساھمة والمحدودة، یتم تخفیض رأس المال بإلغاء أسھم فیھا تساوي قیمتھا المبلغ المراد 

 تخفیضھ من رأس المال، ویكون الإلغاء بنسبة مساھمة كل عضو في الشركة إلى اقرب سھم صحیح. 
 التخفیض. ثانیا: یتخذ قرار تخفیض رأس المال من الھیئة العامة للشركة ویبین فیھ سبب 

 ثالثا: بعد اتخاذ قرار التخفیض، تتخذ الإجراءات الآتیة: 
. یرفع رئیس مجلس الإدارة في الشركة المساھمة والمدیر المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفیض إلى 1

دراسة  المسجل ویرفق بھ جدولا مصدقا من مراقب الحسابات یبین دیون الشركة وأسماء الدائنین وعناوینھم، وكذلك
 اقتصادیة وفنیة بمسوغات التخفیض. 

 . تعلق. 2
. إذا استنتج المسجل أن تخفیض رأس مال الشركة كان قانوني، ینشر إعلان التخفیض في النشرة وفي صحیفتین 3

یومیتین، ویتیح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لدیھ على قرار تخفیض رأس مال الشركة 
 ن یوما من تاریخ نشر الإعلان.ثلاثی 30خلال 
 60المادة 

أولا: إذا وقع اعتراض خلال المھلة القانونیة من دائن للشركة او مدع بحق علیھا، وجب على المسجل السعي 
لتسویة ھذه الاعتراضات رضائیا وبالطریقة التي یراھا مناسبة، وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ انتھاء مدة 

 الاعتراض. 
ا لم یتوصل المسجل إلى تسویة الاعتراضات وجب علیھ إحالتھا مع جمیع المستندات والمعاملات المتعلقة بھا ثانیا: إذ

خمسة عشر یوما من تاریخ انتھاء مدة التسویة الرضائیة، ویعتبر النظر في  15إلى المحكمة المختصة خلال 
 الاعتراضات من الأمور المستعجلة.

 61المادة 



كمة إلى تسویة الاعتراضات او إذا اقتنعت بكفایة الضمانات المقدمة من الشركة، تصدر قرارھا أولا: إذا توصلت المح
بتأیید قرار التخفیض إما إذا لم یتم التوصل إلى تسویة الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافیة، تقرر المحكمة 

 رارھا باتا. إلغاء التخفیض او تقرر تخفیضا جزئیا لا یضر حقوق المعترضین، ویكون ق
خمسة عشر یوما من تاریخ  15ثانیا: على الشركة، أیا كان قرار المحكمة، إیداع صورة منھ لدى المسجل خلال 

 صدوره.
 62المادة 

إذا لم یقع اعتراض على قرار التخفیض او وقع وسوي أمام المسجل او المحكمة یعتبر عقد الشركة معدلا بحكم 
 إلى المسجل لتسجیلھ ونشره في النشرة وفي صحیفة یومیة. القانون، وترسل نسخة من التعدیل

 63المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 70تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 ضامنیة والمشروع الفردي إلا بقرار من الجمعیة العمومیة بتعدیل العقد.لا یخُفض رأس مال الشركة الت

 الفصل السادس
 التصرف بالأسھم والحصص

 الفرع الأول
 انتقال الملكیة

 64المادة 
) من قانون 72) وعلق العمل بالفقرة (ثانیا) بموجب المادة (71تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (

، 2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام  21الشركات رقم  تعدیل قانون
 وأصبحت على الشكل الأتي:

 للمساھمین في الشركة المساھمة نقل ملكیة أسھمھ إلى مساھم أخر او إلى الغیر مع مراعاة ما یأتي: 
 م لغیرھم إلا في الحالات التالیة: أولا: لا یجوز لمؤسسي الشركات المساھمة نقل ملكیة أسھمھ

 . مرور سنة واحدة على الأقل من تاریخ تأسیس الشركة 1
 % خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع. 5. توزیع أرباح لا تقل عن 2

 ثانیا. تعلق. 
 ثالثا: لا یجوز للمساھم من القطاع الخاص نقل ملكیة أسھمھ: 

 او محبوسة بقرار قضائي. . اذا كانت مرھونة او محجوزة 1
 . اذا كانت شھادتھا مفقودة ولم یعط بدلھا. 2
 . اذا كان للشركة دین على الأسھم المراد نقل ملكیتھا. 3
. اذا كان من تنقل إلیھ ملكیة الأسھم ممنوعا من تملك أسھم الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جھة 4

 مختصة.
 65المادة 

 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 73من ھذه المادة بموجب المادة (تعدلت الفقرة (ثالثا) 
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

ع في الشركة المحدودة، یرجح المساھمون فیھا على غیرھم في شراء أسھمھا فإذا رغب احد المساھمین في بی
 أسھمھ وجب إتباع ما یأتي: 

أولا: على البائع إبلاغ المساھمین الآخرین، بواسطة المدیر المفوض، برغبتھ في بیع أسھمھ على أن یذكر عددھا 
 ورقم شھادتھا والمبلغ الذي یطلبھ او عرض علیھ من الغیر ثمنا للسھم الواحد مؤیدا من طالب الشراء. 

على تبلیغ المساھمین ولم یتقدم احد منھم للشراء، فان البائع یكون حرا في بیع ثلاثون یوما  30ثانیا: اذا انقضى 
 اسھمھ للغیر بالثمن الذي یزید على ما عرض علیھ من المساھمین. فان باع للغیر او بأقل منھ اعتبر البیع باطلا. 

بینھم بنسبة مساھمة كل منھم  ثالثا: اذا رغب أكثر من مساھم في شراء الأسھم بنفس السعر، یقُسم عدد الأسھم فیما
 إلى اقرب سھم صحیح.

 66المادة 
أولا: یتم بیع الأسھم في الشركة المساھمة والمحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري او من یمثلھا قانونا، 

ادة ومندوب عن الشركة یعینھ المدیر المفوض، وینظم عقد یذكر فیھ أسماء البائع والمشتري وعنوانھما ورقم شھ
الأسھم وتاریخ البیع والثمن وإقرار البائع بقیضھ وتعھد المشتري بقبول عقد الشركة، ویسجل عقد البیع في سجل 



انتقال الأسھم الخاص بالشركة مع توقیع المتعاقدین ومندوب الشركة، ویعتبر باطلا كل بیع یقع خارج المجلس او لا 
 یسجل في سجل الشركة. 
م في الشركات المساھمة المدرجة في سوق قانوني للأوراق المالیة وفق قانونھ والتعلیمات ثانیا: تنتقل ملكیة الأسھ

 الصادرة بموجبھ.
 67المادة 

الصادر عن  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 75و 74تعدلت ھذه المادة بموجب المادتان (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

اذا توفى مساھم عراقي في شركة مساھمة او شركة محدودة المسؤولیة تنتقل ملكیة الأسھم إلى ورثتھ او ورثتھا 
بحسب أنصبتھم المحددة في الشریعة.. أما اذا كان المساھم مواطن لدولة أخرى، فتنتقل ملكیة الأسھم إلى ورثتھ 

 ترُاعى الأمور التالیة:  بموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتین
أولا: اذا كان الوارث ممنوعا من تملك أسھم الشركات او ألت إلیھ أسھم تزید على الحد الأعلى المسموح بھ قانونا، 

تسعین یوما من تاریخ صیرورتھا قابلة للانتقال. فان تخلف عن  90وجب علیھ القیام بإجراءات نقل ملكیتھا خلال 
الشركة المساھمة والمدیر المفوض في الشركة المحدودة الإعلان عن بیعھا بطریق ذلك وجب على مجلس إدارة 

 المزایدة العلنیة. 
ثانیا: اذا أدى توزیع الأسھم على الورثة إلى زیادة عدد أعضاء الشركة محدودة المسؤولیة عن الحد الأعلى المقرر 

تھم المحددة في الشریعة، ویعتبرون بمثابة شخص في القانون، تعُتبر الأسھم ملكیة مشتركة بین الورثة بحسب انصب
واحد. وفي ھذه الحالة یتولى احد الورثة تمثیل باقي الورثة أمام الشركة، ویطُلب من الورثة أن یختاروا من یمثلھم 

 ستین یوما من تاریخ تسجیل انتقال ملكیة الأسھم في سجل الشركة. 60خلال 
 68المادة 

ن غیر طریق البیع یجب تسجیلھ في سجل انتقال الأسھم الخاص بالشركة استنادا إلى أي انتقال في ملكیة الأسھم ع
 حكم بات صادر عن محكمة مختصة.

 69المادة 
أولا: في الشركة التضامنیة للشریك نقل ملكیة حصتھ او جزء منھا إلى شریك أخر ولا یجوز نقلھا إلى الغیر إلا 

 لأحوال یتم ذلك عن طریق تعدیل عقد الشركة. بموافقة الھیئة العامة بالإجماع. وفي كل ا
ثانیا: في المشروع الفردي لمالك الحصة فیھ نقل ملكیتھا إلى الغیر عن طریق تعدیل بیان الشركة، وإذا كان نقلھا 

لأكثر من شخص او كان النقل منصبا على جزء منھا، فان ذلك لا یتم إلا عن طریق تحویل الشركة إلى أي نوع أخر 
 ات المنصوص علیھا في ھذا القانون.من الشرك

 70المادة 
أولا: اذا توفى الشریك في الشركة التضامنیة تستمر الشركة مع ورثتھ، أما اذا عارض الوارث، او من یمثلھ قانونا 

أن كان قاصرا، او سائر الشركاء الآخرین او حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بین الشركاء الباقین ولا 
كون للوارث إلا نصیب مورثھ في أموال الشركة ویقدر ھذا النصیب بحسب قیمتھ یوم الوفاة ویدفع إلیھ نقدا. ولا ی

یكون لھ نصیب في ما یستجد إلیھ نقدا. ولا یكون لھ نصیب في ما یستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إلا بقدر ما 
كل الأحوال یجب تعدیل عقد الشركة بما یتفق ووضعھا تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على الوفاة، وفي 

 الجدید او تحویلھا إلى مشروع فردي اذا لم یبق غیر شریك واحد. 
ثانیا: اذا توفى مالك الحصة في المشروع الفردي وكان لھ أكثر من وارث یرغب في المشاركة فیھا ولم یكن ھناك 

 ات المنصوص علیھا في ھذا القانون. مانع قانوني، وجب تحویلھ إلى أي نوع أخر من الشرك
ثالثا: اذا أعسر الشریك او حجز علیھ في الشركة التضامنیة استمرت الشركة بین الشركاء الباقین وصفیت حصة 

الشریك المعسر او المحجوز علیھ. ویقدر نصیبھ بحسب قیمتھ یوم صدور الحكم بإعساره او الحجز علیھ. ولا یكون 
د ذلك من حقوق للشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على لھ نصیب في ما یستجد بع

الإعسار او الحجز. وفي كل الأحوال یجب تعدیل عقد الشركة بما یتفق ووضعھا الجدید او تحویلھا إلى مشروع فردي 
 اذا لم یبق غیر شریك واحد.

 الفرع الثاني
 رھن وحجز الأسھم والحصص

 71المادة 
یجوز رھن الأسھم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساھمة والمحدودة على أن یؤشر عقد الرھن في أولا: 

سجل خاص لدى الشركة. ولا ترفع إشارة الرھن إلا بعد تسجیل موافقة المرتھن على فكھ او تنفیذا لحكم بات صادر 



 عن محكمة مختصة. 
 والمشروع الفردي والشركة البسیطة.ثانیا: لا یجوز رھن الحصص في الشركة التضامنیة 

 72المادة 
أولا: یجوز حجز الأسھم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساھمة والمحدودة تأمینا واستیفاء لدین على مالكھا 
على أن یؤشر قرار الحجز الصادر عن جھة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولا ترفع أشارة الحجز إلا بقرار 

 ة. من جھة مختص
ثانیا: لا یجوز حجز الحصص في الشركة التضامنیة والمشروع الفردي والشركة البسیطة إلا لدین ممتاز، ویجوز 

 حجز أرباحھا المتحققة.
 الفصل السابع

 الأرباح والخسائر
 73المادة 

 یوزع الربح الصافي للشركة بعد استیفاء جمیع الاستقطاعات القانونیة على الوجھ الأتي: 
% خمسین من المئة من رأس المال المدفوع، 50خمس من المئة في الأقل كاحتیاطي إلزامي حتى یبلغ % 5أولا: 

% مئة من 100ویجوز بقرار من الھیئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتیاطي الإلزامي بما لا یتجاوز 
 المئة من رأس المال المدفوع. 

 نھ على الأعضاء حسب أسھمھم او حصصھم حسب الاحوا.ثانیا: یوزع الباقي من الربح او جزء م
 74المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 76تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

سیع وتطویر أعمال الشركة، ومن اجل تحسین أوضاع العاملین فیھا، ومن اجل أولا: یسُتخدم الاحتیاطي لإغراض تو
الاشتراك في مشاریع لھا علاقة بنشاط الشركة، ومن اجل المساھمة في حمایة البیئة وبرامج الرعایة الاجتماعیة. لا 

 توزع الأرباح من الاحتیاطي. 
% من 50یتجاوز المبلغ المدفوع لتسدید دیون الشركة  ثانیا: یسُتخدم الاحتیاطي للوفاء بدیون الشركة، بشرط إلا

 الاحتیاطي. ویخضع أي مبلغ یتجاوز ھذه النسبة إلى موافقة المسجل.
 75المادة 

 توزع الخسائر في الشركة التضامنیة بالنسب المنصوص علیھا في عقدھا والمماثلة لنسب توزیع الأرباح فیھا.
 76المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 77دة (تعدلت ھذه المادة بموجب الما
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

% خمسین بالمئة من رأس مالھا، وجب علیھا إشعار المسجل 50أولا: اذا بلغت خسائر الشركة ما یعادل او یتجاوز 
 ن یوما من تاریخ ثبوت ھذه الخسائر في میزانیتھا العمومیة. ستی 60بذلك خلال 

% خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالھا وجب علیھا اتخاذ 75ثانیا: اذا بلغت خسارة الشركة ما یعادل او یتجاوز 
 احد الاجرائین التالیین: 

 تخفیض او زیادة رأس مال الشركة.  -1
 التوصیة بتصفیة الشركة. -2

 الفصل الثامن
 سندات القرض

 77المادة 
للشركة المساھمة أن تقترض بطریق إصدار سندات اسمیة وفق أحكام ھذا القانون، بدعوة موجھة إلى الجمھور 

ویمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التي اقرضھا للشركة ولھ الحق باستیفاء فائدة معینة تدفع لھ في أجال 
ركة. وتعتبر ھذه السندات ذات قیمة اسمیة واحدة قابلة للتداول وغیر قابلة محددة وتسترد قیمتھا من أموال الش

 للتجزئة وترقم بأرقام متسلسلة لكل إصدار ویجب أن تختم بختم الشركة.
 78المادة 

 لا یجوز إصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الآتیة: 
 أولا: أن یكون رأس مال الشركة مدفوعا بكاملھ. 



 یتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر رأس مال الشركة.  ثانیا: أن لا
 ثالثا: موافقة الھیئة العامة للشركة على إصدارھا بناء على توصیة مجلس الإدارة.

 79المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 79تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
تقدم الشركة إلى المسجل القرار الذي اتخذتھ الجمعیة العمومیة بخصوص إصدار سندات القرض، ویكون ھذا القرار 

معززا بدراسة اقتصادیة یذُكر فیھا أسباب إصدار سندات القرض ومجالات استخدام الأموال المتاحة بموجبھ، وأي 
وریة أخرى. وتقُدم ھذه الدراسة للمشترین، شرط عدم الإخلال بالمسؤولیة المنصوص علیھا في الفقرة بیانات ضر

من ھذا القانون، ما لم یستنتج المسجل أنھا مضللة. وفي ھذه الحالة یحیل المسجل الأمر إلى  47الثانیة من المادة 
 السلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسھم والأوراق المالیة.

 80مادة ال
 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 80تعدلت الفقرة (ثالثا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
ومیتین یتضمن ما یأتي وتدرج ھذه تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بیان في النشرة وصحیفتین ی

 البیانات في سند القرض عند الإصدار وھي. 
 أولا: اسم الشركة ورأس مالھا. 

 ثانیا: تاریخ قرار الھیئة العامة بالموافقة على إصدار سندات القرض. 
 ثالثا: معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملیاتھا، بما في ذلك إیراداتھا. 

 عر الفائدة وتواریخ استحقاقھا. رابعا: س
 خامسا: قیمة الإصدار ومدتھ والقیمة الاسمیة للسندات. 

 سادسا: طریقة الاكتتاب ومدتھ وطریقة الدفع. 
 سابعا: مواعید الوفاء بالقیمة الاسمیة للسند. 

 ثامنا: الغرض من القرض. 
 تاسعا: ضمانات الوفاء., 

 ة سابقا. عاشرا: سندات القرض التي أصدرتھا الشرك
 حادي عشر: أیة بیانات ومعلومات ضروریة.

 81المادة 
على المصرف الذي یتولى عملیة الاكتتاب بسندات القرض غلقھ عند انتھاء مدتھ او الاكتتاب بكامل السندات 

 المطروحة، والإعلان عن ذلك في صحیفتین یومیتین وتزوید المسجل فورا بجمیع المعلومات عن عملیة الاكتتاب بما
في ذلك أسماء المكتتبین بھا وعذر السندات التي اكتتب بھا كل منھم وعناوینھم ومنھم جنسیاتھم والمبالغ المدفوعة 

 وقیمة السندات.
 82المادة 

أولا: لكل مكتتب بسندات القرض الطعن أمام المحكمة المختصة في صحة عملیات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب إلغاء 
سبعة أیام من  7الدفعة اذا لم تراع الشركة الإجراءات الخاصة بإصدار السندات او الاكتتاب بھا او الدعوة إلیھا خلال 

الاستعجال ویكون قرارھا قابلا للتمییز لدى محكمة الاستئناف تاریخ الغلق. وللمحكمة الفصل في الطعن على وجھ 
 بصفتھا التمییزیة، ولا یخضع قرارھا للطعن بطریق تصحیح القرار التمییزي. 

ثانیا: اذا حكم بإلغاء الاكتتاب لسندات القرض وجب على المصرف حال علمھ بالإلغاء أعادة المبالغ المسددة من 
 ثلاثین یوما. 30مدة لا تزید على المكتتبین إلیھم كاملة خلال 

 83المادة 
للشركة بیع السندات التي لم یكتتب بھا الجمھور بسعر تداولھا في سوق قانوني للأوراق المالیة، بما لا یقل عن 

 قیمتھا الاسمیة.
 84المادة 

ولا یجوز تأخیر  على الشركة المقترضة الوفاء بقیمة سندات القرض وفق الشروط التي وضعت عند الإصدار او قبلھ
 میعاد الوفاء بھا.

 الباب الرابع
 إدارة الشركة



 الفصل الأول
 الھیئة العامة/ الفرع الأول/تكوین الھیئة العامة

 85المادة 
 تتكون الھیئة العامة من جمیع أعضاء الشركة.

 86المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 81ه المادة بموجب المادة (تعدلت ھذ

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
شركات تجتمع الجمعیة العمومیة للشركة المساھمة مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتجتمع الجمعیات العمومیة لدى ال

 الأخرى مرة واحدة على الأقل كل ستة أشھر.
 87المادة 

 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 82تعدلت الفقرة (ثالثا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

 اجتماع الھیئة العامة من إحدى الھیئات والأشخاص الآتیة: توجھ الدعوة إلى 
ثلاثین یوما من تاریخ صدور شھادة تأسیس  30أولا: مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التأسیس خلال 

 الشركة. 
ثانیا: رئیس مجلس إدارة الشركة المساھمة بقرار من المجلس والمدیر المفوض للشركات الأخرى، او بناء على 

 % عشر من المئة من رأس مالھا المدفوع. 10أعضاء في الشركة یملكون ما لا یقل عن  طلب
 ثالثا: المسجل، بمبادرة منھ او بناء على طلب من مراقب الحسابات.

 88المادة 
) من قانون 84) وأضیفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (83تعدلت الفقرة (ثالثا) من ھذه المادة بموجب المادة (

،  2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام  21قانون الشركات رقم  تعدیل
 وأصبحت على الشكل الأتي:

أولا: في الشركة المساھمة، تكون الدعوة لحضور اجتماع الھیئة العامة بنشر إعلان بھا في النشرة وفي صحیفتین 
یة، وتكون الدعوة في الشركات الأخرى بكتب مسجلة ترسل إلى الأعضاء یومیتین وفي سوق قانوني للأوراق المال

على عناوینھم المثبة في سجل الأعضاء او بتبلیغھم في مركز إدارة الشركة، على أن یحدد في الدعوة مكان الاجتماع 
 خمسة عشر یوما.  15وموعده، وعلى أن لا تقل المدة بین تاریخ الدعوة وموعد الاجتماع عن 

: اذا تخلف مؤسسو الشركة المساھمة او رئیس مجلس إدارتھا او المدیر المفوض للشركات الأخرى عن توجیھ ثانیا
الدعوة لعقد اجتماع للجمعیة العمومیة في التاریخ المقرر لانعقاده قانونا، یقوم المسجل بتحدید مكان وتاریخ الاجتماع 

مة عن طریق إعلان ینشره في النشرة وفي صحیفتین وتوجیھ الدعوة مباشرة إلى الأعضاء في الشركات المساھ
 یومیتین وفي سوق قانوني للأوراق المالیة. 

ثالثا: یعُتبر التلاعب في إعلان اجتماع للجمعیة العمومیة او نشر معلومات تتعلق بھ بغیة التأثیر على قرارات أعضاء 
 الجمعیة العمومیة المجتمعین عملا مخالفا للقانون.

 89المادة 
دعوة إلى اجتماع الھیئة العامة یجب أن تتضمن جدولا بأعمال الاجتماع، ولا یجوز تجاوزه أثناء الاجتماع إلا بناء كل 

% عشر من المئة من رأس مال الشركة، وموافقة أغلبیتھ الأصوات الممثلة في 10على اقتراح ممثلي ما لا یقل عن 
ة. وتستثنى من ذلك الأمور المنصوص علیھا في البند ثانیا الاجتماع وبإجماع الأعضاء كافة في الشركات التضامنی

 من ھذا القانون. 92من المادة 
 90المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 85تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ي:، وأصبحت على الشكل الأت 2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة،رقمھ 

تعُقد الاجتماعات في المقر الرئیس للشركة او في أي مكان آخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك، طالما یؤدي ذلك 
 إلى أدنى قدر من الإزعاج للمالكین.

 91المادة 
لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 86) من ھذه المادة بموجب المادة (1-علق العمل بالفقرة (ثالثا 

 2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997



أولا: للعضو توكیل الغیر بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصویت في اجتماعات الھیئة العامة كما یجوز لھ 
 إنابة غیره من الأعضاء لھذا الغرض. 

 فیة إعداده. ثانیا: یحدد المسجل بتعلیمات شكل سند الإنابة ومحتویاتھ وكی
 ثالثا: في حالة الشركة المساھمة. 

 تعلق.  -1
ثلاثة أیام في الأقل، من الموعد المحدد للاجتماع وعلى  3یجب أن تودع الوكالات في المركز الإداري للشركة قبل  -2

 جتماع الأول.إدارة الشركة تدقیقھا للتأكد من صحتھا وتبقى الوكالة والإنابة نافذة لأي اجتماع ثان یؤجل إلیھ الا
 92المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 87تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

الأعضاء الذین یملكون أكثریة الأسھم  أولا: في حالة الشركة المساھمة، ینعقد اجتماع الجمعیة العمومیة بحضور
المكتتب بھا والمسددة أقساطھا المستحقة؛ وفي حالة شركة محدودة المسؤولیة، یعُقد الاجتماع بحضور غالبیة مالكي 

الأسھم المدفوعة أقساطھا؛ وفي حالة الشركة التضامنیة، بحضور غالبیة الحصص. فإذا لم یكتمل النصاب القانوني 
ل الاجتماع، على أن یعُقد في نفس المكان وفي نفس الیوم من الأسبوع التالي، ویعتبر النصاب للاجتماع، یؤج

% خمسة وعشرون بالمائة من عدد الأسھم او 25القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من یمثلون 
بالمائة كحد أدنى  % خمسة وعشرین25الحصص. ویجوز للشركة أن تطلب من المسجل التغاضي عن تطبیق نسبة 

للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدول أعمال الاجتماع وظروف أخرى، أن الحد الأدنى المطلوب لن یفید مصالح 
 المالكین عموما. وقد یتطلب عقد الشركة شروطا أكثر صرامة من اجل تحقیق النصاب القانوني. 

ة او زیادة او تقلیل رأس مالھا او إقالة رئیس او عضو في ثانیا: اذا اقتصر جدول الأعمال على تعدیل عقد الشرك
مجلس إدارتھا او دمجھا او تحویلھا او بیع نصف او أكثر من موجوداتھا في صفقة خارج أعمالھا الاعتیادیة طبقا 

 او تصفیتھا فیقتضي عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الأول. 56لصفقة وفقا للفقرة رابعا من المادة 
 93ادة الم

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 88تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

ب أن یحضر في حالة الشركة المساھمة یجب أن یحضر اجتماع الجمعیة العمومیة مندوب عن المسجل، كما یج
الاجتماع اغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة. فإذا لم یحضر مندوبو المسجل او أعضاء مجلس إدارة الشركة 

الاجتماع بعد تبلیغھم بانعقاده، یُعقد الاجتماع في غیابھم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد لھ. وینسحب 
ب القانوني لھ، ما لم یطلب منھ احد المساھمین عدم مندوب المسجل من الاجتماع بعد التأكد من اكتمال النصا

 الانسحاب من الاجتماع.
 94المادة 

 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 89تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 الأتي:، وأصبحت على الشكل 2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

 في الشركة المساھمة:
أولا: یسُجل اسم المشترك او المشتركة في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ویدُون في ھذا السجل عدد 

الأسھم التي یملكھا المشترك او التي یمثلھا، بشرط إثبات ملكیتھ لھا عن طریق إبراز شھادة الأسھم، او إثبات تمثیلھ 
تقدیم شھادات الأسھم المودعة والمقیدة في سجل إدخال  للمساھم بواسطة توكیل رسمي منھ. ولا یتطلب الأمر

المناقلات، بشرط تقدیم دلیل كاف یثبت الملكیة بموجب قواعد الإیداع التي أقرتھا الھیئة المختصة في الدولة بأسواق 
 الأسھم والأوراق المالیة. ویضع المشارك توقیعھ بجوار اسم المساھم الذي یمثلھ وینوب عنھ. 

احد أعضاء مجلس الإدارة مسؤولا عن التسجیل في سجل المشتركین في الاجتماع، ویكون المجلس  ثانیا: یكون
 مسؤولا عن صحة ما مسجل فیھ. 

 ثالثا: یعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فیھا عدد الأصوات التي یحق لھ التصویت بھا.
 95المادة 

لجنة المؤسسین في الشركات المساھمة والمدیر المفوض في  أولا: یترأس الاجتماع رئیس مجلس الإدارة او رئیس
 الشركات الأخرى حتى انتخاب رئیس الھیئة العامة. 

ثانیا: یختار رئیس الاجتماع، من بین الأعضاء المشتركین في الاجتماع، كاتبا لتدوین وقائمة ومراقبا او أكثر لحساب 
 النصاب وجمیع الأصوات. 



ثلاثین دقیقة على موعد الاجتماع. فإذا وجد رئیس الاجتماع أن النصاب حاصل،  30ور ثالثا: یحسب النصاب بعد مر
 یعلن بدء الاجتماع ویدعو على انتخاب رئیس الھیئة العامة. 

رابعا: یسلم الرئیس المنتخب مھام الرئاسة فور انتخابھ. ویعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الأعمال حسب 
 جة فیھ.تسلسل الموضوعات المدر

 96المادة 
أولا: یسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات واقتراحات وقرارات مع تثبیت الآراء 

المخالفة. ویوقع المحضر كل من رئیس الھیئة العامة والكاتب والمراقب ومندوب المسجل أن كان حاضرا، ویختم 
 بختم الشركة وترسل نسخة منھ على المسجل. 

 ثانیا: تسجل قرارات الھیئة العامة في سجل خاص وتختم الشركة وتوقع من رئیس الھیئة العامة. 
ثالثا: لكل عضو في الھیئة العامة حق الطعن لدى المسجل في سلامة الإجراءات المتخذة من تاریخ الدعوة للاجتماع 

جتماع، وعلى المسجل أن یبت في الطعن خلال على تاریخ صدور القرارات، وذلك خلال ثلاثة أیام من تاریخ انتھاء الا
من تاریخ تقدیمھ وإلغاء تلك الإجراءات أن كانت غیر موافقة للقانون وإلزام الشركة بإعادتھا مجددا  سبعة أیام 

 ویكون قراره بھذا الشأن نھائیا.
 97المادة 

 عدد الأسھم التي یملكھا.  أولا: في الشركة المساھمة والمحدودة، یكون لكل مساھم عدد من الأصوات یساوي
 ثانیا: في الشركة التضامنیة، تحسب الأصوات على أساس نسبة حصة كل شریك من رأس المال.

 98المادة 
 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 90تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
أولا: یكون التصویت علنا إلا في المسائل الخاصة بانتخاب وإقالة رئیس مجلس الإدارة او أي عضو فیھ في الشركة 
المساھمة، وإعفاء المدیر المفوض في الشركات الأخرى، وكذلك اذا طلب ذلك عدد من الأعضاء یحملون ما لا یقل 

شر من المئة من الأسھم او الحصص الممثلة في الاجتماع أیا كان الموضوع المطلوب التصویت بشأنھ، % ع10عن 
 فیكون التصویت سریا. 

ثانیا: لا یتُخذ قرار بتعدیل عقد شركة مساھمة او قرار بزیادة او تقلیل رأس مالھا او بیع أكثر من نصف موجوداتھا 
، او 56ة، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة في صفقة تخرج عن إطار أعمالھا الاعتیادی

قرار بدمج الشركة مع غیرھا او بتحویلھا او تصفیتھا، إلا على أساس أصوات الأغلبیة من مالكي الأسھم المكتتب 
ذ أي من تلك القرارات بھا والتي تم تسدید أقساطھا المستحقة، ما لم یتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ ولا تتُخ

بخصوص شركة محدودة المسؤولیة إلا على أساس أغلبیة أصوات الأسھم المسددة في تاریخ الدعوة لانعقاد اجتماع 
جمعیتھا العمومیة، ما لم یتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ كما لا تتُخذ أي من تلك القرارات في حالة الشركة 

الحصص فیھا بالإجماع. وفي حالة تعادل الأصوات في الشركة محدودة المسؤولیة التضامنیة إلا على أساس تصویت 
واستحالة إجماع الأصوات في الشركة التضامنیة، یكون اللجوء إلى المحكمة المختصة لتسویة المسالة مسموحا بھ. 

الاجتماع، ما لم  وتتُخذ القرارات حول المسائل الأخرى على أساس أغلبیة أصوات الأسھم او الحصص الممثلة في
 یتطلب عقد الشركة نسبةً أعلى.

 99المادة 
أربعة أیام من تاریخ اتخاذھا، وتكون نسختھا المصدقة من قبلھ  4ترسل قرارات الھیئة العامة إلى المسجل خلال 

 مستندا صالحا للتقدیم إلى غیة جھة.
 100المادة 
رارات الھیئة العامة لدى المسجل خل سبعة أیام من % خمسة من المائة من أسھم الشركة الاعتراض على ق5لحملة 

خمسة عشر یوما من تاریخ الاعتراض، ویكون قراره قابلا  15تاریخ اتخاذھا وعلى المسجل إصدار قراره خلال 
سبعة أیام من تاریخ التبلیغ بھ وعلى المحكمة النظر في الاعتراض على  7للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خلال 

 تعجال ویكون قرارھا باتا.وجھ الاس
 101المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 91تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

ملوكة لشخص واحد محل الجمعیة العمومیة، وتسري یحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولیة الم
 علیھ او علیھا الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون، باستثناء ما یتعلق منھا بالاجتماعات.



 الفرع الثاني
 اختصاصات وصلاحیات الھیئة العامة

 102المادة 
تعدیل قانون  ) من قانون 94، 93، 92عاشرا) من ھذه المادة بموجب المواد ( -رابعا  -تعدلت الفقرات (ثانیا 

، وأصبحت على 2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  1997لعام  21الشركات رقم 
 الشكل الأتي:

 الھیئة العامة ھي أعلى ھیئة في الشركة، وتتولى تقریر كل ما یعود لمصلحتھا ویكون لھا بوجھ خاص ما یلي: 
 رار تقریر المؤسسین حول إجراءات تأسیس الشركة عند عقد الاجتماع التأسیسي. مناقشة وإق –أولا 
انتخاب أشخاص من غیر قطاع الدولة لتمثیل المساھمین في مجلس إدارة الشركة المختلطة، وانتخاب وإقالة  –ثانیا 

 أعضاء مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة لتمثیل جمیع المساھمین في الشركة. 
مناقشة تقاریر كل من الإدارة في الشركة المساھمة والمدیر المفوض في الشركات الأخرى ومراقب الحسابات ثالثا: 

 وأي تقریر أخر یردھا من جھة ذات علاقة، واتخاذ القرارات اللازمة. 
 مناقشة الحسابات الختامیة للشركة والتصدیق علیھا.  –رابعا 

 قترحة والموازنة التخطیطیة للسنة التالیة في غیر الشركات المساھمة. مناقشة وإقرار الخطة السنویة الم –خامسا 
 تعیین مراقب الحسابات وتحدید أجوره في الشركات الخاصة.  –سادسا 
مناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض والرھن والكفالة واتخاذ القرارات بشأنھا في الشركات المحدودة  –سابعا 

 والتضامنیة. 
نسبة الأرباح الواجب توزیعھا على الأعضاء وتحدید نسبة الاحتیاطي الإلزامي وأیة احتیاطیات أخرى  إقرار –ثامنا 

 تراھا مناسبة. 
تحدید مكافأة رئیس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساھمة المختلطة والخاصة، بما یتناسب والجھد  –تاسعا 

 المبذول في انجاز المھام وتحقیق الخطط والأرباح. 
 إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساھمة المختلطة المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة. –عاشرا 

 الفصل الثاني
 مجلس الإدارة في الشركة المساھمة

 الفرع الأول
 مجلس الإدارة

 103المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 96تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 لنحو التالي: سبعة أعضاء أصلیین یتم اختیارھم على ا 7یتكون مجلس إدارة الشركة المساھمة المختلطة من  –أولا 

عضوان یمثلان قطاع الدولة یتم تعیینھم بموجب قرار من الوزیر او وكیل الوزیر المختص بالقطاع الذي تعود لھ  -1
% خمسین 50الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في رأس مال الشركة المختلطة في تاریخ تعیین العضوین 

یقوم الوزیر او وكیل الوزیر المختص بالقطاع الذي تعود إلیھ الشركة  بالمائة من رأس مال الشركة. وفي ھذه الحالة
 بتعیین ثلاثة أشخاص في مجلس إدارة الشركة یمثلون قطاع الدولة. 

خمسة أعضاء من خارج قطاع الدولة یمثلون حاملي الأسھم وینتخبون من قبل الجمعیة العمومیة للشركة، ما لم  -2
% خمسین بالمائة من رأس مال 50المختلطة في وقت التعیین قد تجاوزت  تكن حصة قطاع الدولة في الشركة

الشركة. وفي ھذه الحالة یعین أعضاء الجمعیة العمومیة أربعة أشخاص من خارج قطاع الدولة یمثلون المساھمین 
 في الشركة. 

ن بالطریقة وبالنسب یكون لمجلس الإدارة في الشركة المساھمة المختلطة سبعة أعضاء احتیاط یخُتارو –ثانیا 
 المقررة لاختیار الأعضاء الاصلیین.

 104المادة 
 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 97تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 9خمسة ولا یزید عن  5كون مجلس إدارة الشركة المساھمة الخاصة من أعضاء أصلیین لا یقل عددھم عن أولا: یت 

 تسعة أعضاء ینتخبھم أعضاء الجمعیة العمومیة للشركة. 



یكون لمجلس الإدارة في الشركة المساھمة الخاصة، أعضاء احتیاط یخُتارون بالطریقة والنسب المقررة  –ثانیا 
 ین.للأعضاء الاصلی

 105مادة 
الصادر عن  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 98علق العمل بھذه المادة بموجب المادة (

 :2004صادر بتاریخ  64سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 106المادة 

 یشترط في عضو مجلس الإدارة أن یكون:  –أولا 
 متمتعا بالأھلیة القانونیة.  -1
 ع من إدارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جھة مختصة قانونا. غیر ممنو -2
مالكا لما لا یقل عن ألفي سھم، اذا كان ممثلا للقطاع الخاص وإذا انقضت اسھمھ عن ھذا الحد وجب علیھ إكمال  -3

ة المجلس عند ثلاثین یوما من تاریخ حصولھ على عضویة مجلس الإدارة وإلا اعتبر فاقدا لعضوی 30النقص خلال 
 انتھاء المھلة المذكورة. 

اذا فقد عضو مجلس الإدارة أیا من الشروط المذكورة في البند أولا من ھذه المادة زالت عنھ عضویة المجلس  –ثانیا 
 من تاریخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار یتخذ بحضوره یعتبر باطلا اذا كان تصویتھ بشأنھ قد اثر في اتخاذه. 

 ثلاث سنوات من تاریخ أول اجتماع لھ وتكون المدة قابلة للتجدید. 3عضویة في مجلس الإدارة مدة ال –ثالثا 
 107المادة 

سبعة  7اذا اعتذر المساھم المنتخب عن قبول عضویة مجلس الإدارة وجب علیھ إشعار المجلس بذلك خلال  –أولا 
 تاریخ تبلیغھ بھ إن كان غائبا. أیام من تاریخ انتخابھ للمجلس إن كان حاضرا جلسة الانتخاب، ومن 

اذا استقال عضو مجلس الإدارة وجب أن تكون استقالتھ تحریریة، ولا تعتبر نافذة إلا من تاریخ قبولھا من  –ثانیا 
 المجلس.

 108المادة 
 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 99تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64لصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ ا
اذا أصبح مقعد احد أعضاء مجلس الإدارة الذي یمثل قطاع الدولة شاغرا، یوجھ المجلس الدعوة لأحد أعضائھ  –أولا 

ھ. ویراعي المجلس في توجیھ الاحتیاطیین لكي یشغل ھذا المقعد ویحضر اجتماعات مجلس الإدارة كأحد أعضائ
 الدعوة ترتیب اسم العضو الاحتیاطي في لائحة أسماء الأعضاء الاحتیاطیین لكل قطاع. 

اذا حصل شاغر في عضویة تمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة، ویدعو رئیس المجلس العضو الاحتیاط  –ثانیا 
 ت متساویة، یختار الرئیس احدھم. الحائز على أكثریة الأصوات، وإذا كان لأكثر من عضو أصوا

اذا حصل أكثر من شاغر في عضویة تمثل القطاع الخاص في مجلس الإدارة ولم یكن عدد الأعضاء الاحتیاط  –ثالثا 
كافیا لملء ھذه الشواغر، یدعو رئیس المجلس، الھیئة العامة لانتخاب أعضاء أصلیین لإكمال النقص في عضویة 

 ستین یوما من حصول الشاغر.  60ط، وانتخاب أعضاء احتیاط بدلھم خلال المجلس بعد إدخال الاحتیا
اذا فقد مجلس الإدارة في الشركة المساھمة الخاصة نصف عدد أعضائھ في وقت واحد اعتبر منحلا ووجب  –رابعا 

 ثلاثین یوما من تاریخ الفقدان لانتخاب مجلس جدید. 30علیھ دعوة الھیئة العامة للاجتماع خلال 
 109ادة الم

اذا غاب عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع تتبع الإجراءات المبینة في البندین أولا وثانیا من 
 من ھذا القانون بحسب الأحوال ویحل العضو الاحتیاط محل العضو الأصلي مدة غیابھ. 108المادة 
 110المادة 

 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 100تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك،  6لا یجوز للشخص أن یكون عضوا في مجالس إدارة أكثر من  –أولا 
 باستطاعتھ في نفس الوقت أن یتولى رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة او شركتین. 

لا یجوز لرئیس او عضو مجلس الإدارة أن یكون رئیسا او عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى تمارس  –ثانیا 
 مماثلا إلا اذا حصل على ترخیص بذلك من الھیئة العامة للشركة التي یتولى رئاسة او عضویة مجلس إدارتھا.نشاطا 

 الفرع الثاني
 اجتماع مجلس الإدارة

 111المادة 



یجتمع مجلس الإدارة خلال سبعة أیام من تاریخ تكوینھ، وینتخب بالاقتراع السري من بین أعضائھ رئیسا لھ ونائبا 
 محلھ عند غیابھ لمدة سنة قابلة للتجدید. للرئیس یحل

 112المادة 
 یجتمع مجلس الإدارة مرة كل شھرین في الأقل بدعوة من رئیسھ، او بناء على طلب أي من أعضائھ الآخرین .  -أولا 
تعقد اجتماعات المجلس في مركز إدارة الشركة او أي مكان أخر داخل العراق یختاره الرئیس اذا تعذر عقد  -ثانیا 

 الاجتماع في مركز أدارتھا.
 113المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 101تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64، رقمھ الائتلاف المؤقتة

 
یحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثین دقیقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وینعقد المجلس بحضور أغلبیة 

 عدد أعضائھ.
 114المادة 

لعام  21الشركات رقم  ) من قانون تعدیل قانون102علق العمل بالفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 :2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997

 
تتخذ قرارات المجلس بالأكثریة المطلقة للأعضاء الحاضرین وإذا تساوت الأصوات یرجح لجانب الذي فیھ  -أولا 

 الرئیس .
 تعلق. -ثانیا 

 115المادة 
ي عضو فیھ، عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالیة دون عذر مشروع، او عن اذا تغیب رئیس المجلس او نائبھ او أ

حضور اجتماعات متوالیة دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالیة لمدة تتجاوز ستة أشھر ولو بعذر 
 مشروع، اعتبر مستقیلا .

 116المادة 
واقتراحات، وتثبت الآراء المخالفة، أولا یسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات، 

 ویوقعھ الأعضاء الحاضرون 
 تسجل قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص ویوقعھ رئیسھ  -ثانیا 
تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقدیم إلى أیة جھة , على أن یحفظ المسجل  -ثالثا 

 نسخة منھا لدیھ .
 الفرع الثالث

 ات وصلاحیات مجلس الإدارةاختصاص
 117المادة 

) من قانون 104) وأضیفت الفقرة (ثامنا) بموجب المادة (103تعدلت الفقرة (رابعا) من ھذه المادة بموجب المادة (
، 2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم 

 لأتي:وأصبحت على الشكل ا
 

یتولى مجلس الإدارة المھام الإداریة والمالیة والتخطیطیة والتنظیمیة والفنیة اللازمة لسیر نشاط لشركة عدا ما كان 
 منھا داخلا في اختصاصات الھیئة العامة وبوجھ خاص تكون لھ الاختصاصات الآتیة . 

حیاتھ والإشراف على أعمال وتوجیھھ تعیین المدیر المفوض وتحدید أجوره ومكافآتھ واختصاصاتھ وصلا -أولا 
 وإعفاؤه . 

 ثانیا تنفیذ قرارات الھیئة العامة ومتابعة تنفیذھا 
وضع الحسابات الختامیة للسنة السابقة خلال الأشھر الستة الأولى من كل سنة وإعداد تقریر شامل بشأنھا  -ثالثا 

 اقشتھا والمصادقة علیھا على أن تتضمن ما یأتي : وبنتائج تنفیذ الخطة السنویة وتقدیمھا إلى الھیئة العامة لمن
 المیزانیة العامة  -1
 كشف حساب الأرباح والخسائر  -2
 أیة بیانات أخرى تقررھا الجھات المختصة  -3



مناقشة وإقرار خطة سنویة عن نشاط الشركة للسنة القادمة یتوجب على المدیر المفوض إعدادھا خلال  -رابعا 
رة من السنة في ضوء ھدف الشركة، وتتضمن الخطة تقریرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع الأشھر الستة الأخی

 للموازنة یبین ما یلي: 
 النقدیة  -1
 المبیعات  -2
 المشتریات  -3
 القوى العاملة  -4
 النفقات الرأسمالیة  -5
 الإنتاج  -6

بات وتقریر سنوي إلى الھیئة العامة عن نتائج متابعة تنفیذ الخطة وتقدیم تقاریر دوریة إلى مراقب الحسا -خامسا 
 تنفیذ الخطة 

 إعداد الدراسات والإحصائیات بھدف تطویر نشاط الشركة  -سادسا 
 اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرھن والكفالة -سابعا 
 ینشئ مجلس الإدارة لجنتین من أعضاءه لتقدیم التوصیات بخصوص: -ثامنا 

 الیین مستقلین من غیر العاملین في الشركة لجنة الرقابة والتدقیق المالي،اختیار مدققین م -أ 
تحدید طبیعة وكمیة الأتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وللمدیر المفوض لجنة الأجور. یجب أن لا یكون  -ب 

% عشرة بالمائة 10أي من أعضاء ھاتین اللجنتین موظفا رسمیا او مساھما في الشركة تتجاوز قیمة اسھمھ فیھا 
 من أسھم الشركة. 

ویجب أن لا یكون مرتبطا بأي منھم بصلة القرابة المباشرة او عن طریق ا لزواج او عن خلال مصلحة شخصیة او 
اقتصادیة لدرجة قد تؤدي إلى التأثیر على حیاد قراراتھ. ویعلن عن أي تصرف او إجراء یتخذ یخالف إي من 

ي اجتماع الجمعیة العمومیة ویسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة توصیات احد اللجنتین وأسبابھ ف
والتدقیق المالي مسؤولیة ضمان دقة عملیات التدقیق المالي وإمكانیة الاعتماد علیھا وتعقد اجتماعات مغلقة مع 

 المدققین المالیین المستقلین لتحقیق ذلك. 
عاملات المالیة ذات الصلة یتماشى مع المعاییر الدولیة المتعارف وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جمیع الم

 علیھا للمحاسبة من اجل مناقشتھا مع المدققین المالیین المستقلین.
 118المادة 

 كل قرار یصدر عن مجلس الإدارة یوقعھ رئیسھ، ویختم بختم الشركة  -أولا 
 ام القانون تنفذ قرارات مجلس الإدارة عند صدورھا طبقا لأحك -ثانیا 
لأغلبیة أعضاء مجلس الإدارة المساھمة المختلطة الاعتراض لدى مجلس الوزراء على أي من الإجراءات  -ثالثا 

 والتوجیھات التي لا تنسجم مع أحكام القانون 
 یكون رئیس مجلس الإدارة مسؤولا عن متابعة تنفیذ قرارات المجلس. -رابعا 
 119المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 105المادة ( تعدلت ھذه المادة بموجب
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

 
أولا: لا یسمح لرئیس مجلس إدارة الشركة او لأي عضو من أعضاء المجلس، بالانتفاع من أي مصالح لھ، مباشرة 

مباشرة، في صفقات او عقود تبرم مع الشركة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجمعیة العمومیة  كانت او غیر
یعتمد على قیامھ بالكشف عن طبیعة ھذه المصالح ومداھا. ویعتبر رئیس مجلس إدارة الشركة او عضو مجلس 

 یعفي الامتثال لأحكام ھذه إدارتھا مسؤولا أمام الشركة عن أي ضرر یصیب الشركة بسبب خرق ھذه المادة. ولا
 . 4المادة من المسؤولیة المنصوص علیھا في الفقرة ثالثا من المادة 

ثانیا: لا یسمح لرئیس مجلس إدارة الشركة او لأحد أعضاء المجلس الإدلاء بصوتھ او المشاركة في أمر ما تكون لھ 
طبیعة ومدى ھذه المصلحة للأعضاء فیھ مصلحة مباشرة او غیر مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصریح ب

الآخرین غیر المستفیدین، والحصول على موافقة أغلبیتھم. وفي كلا الحالتین، على أي حالـ تسجل تفاصیل الموضوع 
في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتتاح للجمعیة العمومیة وللمراقبین والمدققین المالیین المستقلین المسؤولین 

 حسابات الشركة.عن مراجعة وتدقیق 
 120المادة 



على رئیس وأعضاء مجلس الإدارة أن یبذلوا من العنایة في تدبیر مصالح الشركة ما یبذلونھ في تدبیر مصالحھم 
الخاصة وإدارتھا إدارة سلیمة وقانونیة على أن لا ینزلوا في ذلك عن عنایة الشخص المعتاد من أمثالھم، وھم 

 أي عمل یقومون بھ بصفتھم ھذه .مسؤولون أمام الھیئة العامة عن 
 الفصل الثالث

 المدیر المفوض
 الفرع الأول

 تعیین المدیر المفوض وإعفاؤه
 121المادة 

یكون لكل شركة مدیر مفوض من أعضائھا او من الغیر من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة  -أولا 
یعین وتحدد اختصاصاتھ وصلاحیاتھ وأجوره ومكافأتھ من مجلس الإدارة في الشركة المساھمة والھیئة العامة في 

 الشركات الأخرى . 
رئاسة مجلس إدارة الشركة المساھمة ومنصب المدیر المفوض فیھا ولا  لا یجوز الجمع بین رئاسة او نیابة -ثانیا 

 یجوز للشخص أن یكون مدیرا مفوضا لأكثر من شركة مساھمة واحدة .
 122المادة 

 یعفى المدیر المفوض بقرار مسبب من الجھة التي عینتھ .
 الفرع الثاني

 اختصاصات وصلاحیات المدیر المفوض
 123المادة 

لمدیر المفوض جمیع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسییر نشاطھا ضمن الاختصاصات والصلاحیات یتولى ا -أولا 
 المحددة لھ من الجھة التي عینتھ ووفق توجیھاتھا 

مع مراعاة أحكام البند أولا من ھذه المادة، یكون للمدیر المفوض في الشركة المحدودة والتضامنیة والمشروع  -ثانیا 
ات مجلس الإدارة نفسھا في الشركة المساھمة المنصوص علیھا في البنود ثانیا وثالثا ورابعا الفردي اختصاص

 من ھذا القانون . 117وخامسا وسادسا من المادة 
 124المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 106تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64، رقمھ الائتلاف المؤقتة

 
من ھذا القانون.  120و 119یخضع المدیر المفوض في ممارستھ لاختصاصاتھ وصلاحیاتھ إلى أحكام المادتین 

وبالإضافة إلى ذلك، یتم الكشف كتابیا عن أعلى خمس أجور ورواتب تدفعھا الشركة لموظفیھا، وتتاح ھذه المعلومات 
 اء الجمعیة العمومیة للاطلاع علیھا.لأعض

 الباب الخامس
 الرقابة على الشركات 

 الفصل الأول
 ھدف الرقابة ومستلزماتھا

 125المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 107تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 

 تھدف الرقابة إلى ضمان قیام الشركة بتطبیق أحكام عقدھا وھذا القانون.
 126المادة 

لإدارة في الشركة المساھمة والمدیر المفوض في الشركات الأخرى خلال الشھر الأول من كل سنة قائمة یعد مجلس ا
 تتضمن البیانات الآتیة : 

 اسم الشركة وعنوان مركز إدارتھا وفروعھا إن وجدت  -أولا 
 مقدار رأس المال وبیان الأسھم او الحصص التي یتكون منھا  -ثانیا 
وعة من قیمة الأسھم في الشركة المساھمة، وما سدد منھا خلال السنة، وتلك التي لم یعد الأقساط المدف -ثالثا 

 لأصحابھا حق الاحتفاظ بھا . 



 أسماء وجنسیات ومھن وعناوین وعدد أسھم او حصص كل من :  -خامسا 
خر قائمة سنویة أعضاء الشركة , والأعضاء الذین اكتسبوا العضویة او انتھت عضویتھم في الشركة من تاریخ أ -1

 او من تاریخ تسجیل الشركة عند إعداد القائمة السنویة الأولى 
 رئیس وأعضاء مجلس الإدارة والمدیر المفوض في الشركة المساھمة والمدیر المفوض في الشركات الأخرى. -2

 127المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997م لعا 21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 108تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 

ترسل إلى المسجل نسخة من الدعوة الموجھة إلى المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة لمناقشة  –أولا 
 الحسابات الختامیة للشركة، ویرفق بالدعوة ما یلي: 

 ویة. القائمة السن – 1
 الحسابات الختامیة للسنة السابقة وتقریر مراقب الحسابات بشأنھا.  – 2
 تقریر المدیر المفوض عن التقدم الذي أحرزتھ الشركة في تنفیذ خطتھا للسنة السابقة.  – 3

ي في حالة الشركة المساھمة، ترسل الدعوة إلى المسجل وترفق بھا البیانات والتقاریر الوارد ذكرھا ف –ثانیا 
 من الفقرة أولا من ھذه المادة،  2و 1الفقرتین الفرعیتین 

ویرفق بھا كذلك تقریر مجلس الإدارة عن التقدم الذي أحرزتھ في تنفیذ خطتھا للسنة السابق. ویحق للأعضاء 
 الحصول على نسخ من التقریر السنوي للشركة ونسخ من البیانات والتقاریر الأخرى.

 128المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 109ة بموجب المادة (تعدلت ھذه الماد

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 

 للمسجل حق طلب أي بیانات او إیضاحات او مستندات من الشركة بغیة تنفیذ واجباتھ بموجب القانون.
 129المادة 

ون لكل شركة مساھمة ومحدودة وتضامنیة سجل لأعضائھا یحفظ في مركز إدارتھا المسجل تدون فیھ المعلومات یك
 الآتیة: 

 اسم العضو وجنسیتھ ومھنتھ وعنوانھ وعدد الأسھم او مقدار الحصص التي یملكھا وتاریخ تملكھ لھا.  -أولا 
 ي الشركة المساھمة والمحدودة. أرقام أسھم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سھم ف -ثانیا 
 تاریخ انتھاء العضویة وسببھ. -ثالثا 

 130المادة 
اذا قید اسم شخص في سجل الأعضاء او حذف منھ خطا او خلافا لأحكام ھذا القانون او اذا حصل قصور او تأخیر لا 

ي عضو في الشركة موجب لھ في قید من یستحق العضویة او في شطب من انتھت عضویتھ . كان لذلك الشخص ولأ
الحق في مطالبتھا بتصحیح القید فان امتنعت كان لھ مراجعة المسجل لإلزام الشركة بالتصحیح، دون إخلال بحقھ في 

 مطالبة الشركة بالتعویض اذا لحقھ ضرر جراء ذلك.
 131المادة 

 كل ما یرد في سجل الأعضاء یعتبر صحیحا ما لم یثبت العكس.
 132المادة 

للعضو حق الاطلاع على سجل الأعضاء، فان منع من ذلك كان لھ مراجعة المسجل لإلزام الشركة بتمكینھ من  -أولا 
 الاطلاع على السجل 

في الشركات المساھمة والمحدودة والتضامنیة، تعرض سجلات الشركة لاطلاع الأعضاء علیھا خلال الأیام  -ثانیا 
 مة وخلال مدة انعقاده .العشرة السابقة لاجتماع الھیئة العا

 الفصل الثاني
 الرقابة المالیة

 133المادة
 - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 110تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 



ضع حسابات الشركة المختلطة إلى رقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة. أما حسابات الشركة الخاصة تخ -أولا 
فتخضع للرقابة والتدقیق من قبل مراقبي حسابات تعینھم الجمعیة العمومیة للشركة. و ینبغي توحید حسابات 

تعدیلھا تحدیدا بموجب معاییر نافذة في  الشركات المتصلة ببعضھا وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة ما لم یكن قد تم
 العراق.

 یقدم مراقب الحسابات تقریرا إلى الشركة عن الحسابات خلال ثلاثین یوما من تاریخ الانتھاء من إعدادھا. -ثانیا 
 134المادة 

 21كات رقم ) من قانون تعدیل قانون الشر111تعدلت الفقرة (أولا) والفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام 

 
یتضمن تقریر مجلس الإدارة عن الحسابات الختامیة في الشركة المساھمة وتقریر المدیر المفوض في الشركات 

 یأتي : الأخرى البیانات التفصیلیة عن نشاط الشركة وبالأخص ما 
% او 10العقود العامة التي أبرمتھا الشركة خلال السنة السابقة والأعمال التي حققت مصالح من یملكون  –أولا 

أكثر من أسھم الشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدیرھا المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلھم، ومصالح 
أي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك الكیانات التي تخضع لسیطرتھم وأي مصالح أخرى تجعل من 

نتائج العملیات  –بموجب معاییر المحاسبة الدولیة وبالقدر المسموح بھ لتطبیق تلك المعاییر في العراق. ثانیا 
 بضمنھا الإیرادات وتوزیع الأرباح الصافیة. 

 رصید الاحتیاطي واستخداماتھ  -ثالثا 
مجلس الإدارة والمدیر المفوض، الحالیون منھم والسابقون كأجور ومكافآت  المبالغ التي حصل علیھا أعضاء -رابعا 

 نقدیة او عینیة یتمتعون بھا 
 المبالغ التي أنفقت لإغراض الدعایة والسفر والضیافة والتبرعات مع بیان توضیحي. -خامسا 
 135المادة

 تین یوما من تاریخ الانتھاء من تدقیقھا.تعقد الھیئة العامة اجتماعا لمناقشة وإقرار الحسابات الختامیة خلال س
 136المادة 

على مراقب الحسابات أن یدلي برأیھ حول الحسابات الختامیة للشركة المساھمة أمام ھیئتھا العامة، ویجوز ذلك في 
 الشركات الأخرى، وفي كل الأحوال یجب أن یتناول رأي المراقب المسائل الآتیة : 

ركة وصحة البیانات الواردة في الحسابات الختامیة ومدى السماح لھ بالاطلاع على مدى سلامة حسابات الش -أولا 
 المعلومات التي طلبھا عن نشاط الشركة مع بیان رأیھ في تقریر مجلس الإدارة . 

مدة تطبیق الشركة للأصول الحسابیة المرعیة وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات الحاسبیة  -ثانیا 
 یة جرد الموجودات والتزامات الشركة وعمل
 مدى تعبیر الحسابات الختامیة عن حقیقة المركز المالي للشركة في نھایة السنة ونتیجة أعمالھا  –ثالثا 
 مدى تطابق الحسابات مع أحكام ھذا القانون وعقد الشركة  -رابعا 

وجھ یؤثر في نشاطھا او مركزھا المالي، مع ما وقع من مخالفات لأحكام ھذا القانون او عقد الشركة على  -خامسا 
 بیان ما اذا كانت ھذه المخالفات قائمة عند تدقیق الحسابات الختامیة .

 137المادة 
 یسال مراقب الحسابات عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ وكیلا عن الشركة في مراقبة وتدقیق حساباتھا.

  138المادة
ن رئیس مجلس الإدارة والمدیر المفوض في الشركة المساھمة والمدیر المفوض في توقع الحسابات الختامیة م

 الشركات الأخرى ویكون كل موقع مسؤولا عن صحة البیانات الواردة فیھا .
 139المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 112تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64ف المؤقتة، رقمھ الائتلا

 
ترسل إلى المسجل نسخ من الحسابات الختامیة والخطة السنویة والتقاریر المعدة بشأنھا، كما ترسل إلى المسجل 

 قرارات الجمعیة ا لعمومیة المتعلقة بكل ذلك.
 الفصل الثالث

 التفتیش



 140المادة 
 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 113أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (علق العمل الفقرة (

 :2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  -
 

تخضع الشركة للتفتیش من قبل مفتش ذي اختصاص او أكثر یختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة 
 القانون او عقدھا او قرارات ھیئاتھا من إحدى الجھات الآتیة :  الشركة لأحكام

 تعلق -أولا
 % عشر من المئة في الأقل من قیمة الأسھم المكتتب بھا او من حصصھا 10أعضاء في الشركة یحملون  -ثانیا 
 للمسجل حق تعیین مفتش عند الضرورة دون طلب من أیة جھة -ثالثا 

 141المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 114تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 

مسجل مارس للمسجل، عند الضرورة، حق تعیین مفتش دون أن یطلب إذن بذلك من أیة جھة. اذا رأت الشركة أن ال
سلطاتھ بموجب ھذا القسم لأغراض غیر مشروعة، یجوز لھا أن تطلب إثبات ذلك أمام المحكمة المختصة وان تحصل 

 بالتالي على أمر یحظر المسجل عن القیام بأي عمل غیر مشروع.
 142المادة 

 - 1997لعام  21كات رقم ) من قانون تعدیل قانون الشر115تعدلت الفقرة (ثانیا) من ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

 
 یحدد المسجل مھام وإطار عمل المفتش بالتفصیل وكذلك طبیعة التقاریر الواجب إعدادھا حول ذلك.  -أولا 
تي قام بھا إلى المسجل، ویرسل المسجل نسخة من التقریر یرفع المفتش المعین تقریره عن علمیة التفتیش ال -ثانیا 

 .140إلى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار إلیھ في المادة 
 143المادة 

للھیئة العامة في الشركة تعیین مفتش ذي اختصاص لتفتیش أعمال الشركة وتحدید مھامھ وإطار عملھ، وطبیعة 
 ركة على أن تعطى نسخة منھ إلى المسجل .التقاریر التي یقدمھا إلى الش

 144المادة 
على جمیع المسؤولین في الشركة أن یبرزوا للمفتش جمیع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتھم او تحت 

تصرفھم والتي تستدعیھا حاجة المفتش، ویجوز لھ استیضاح واستجواب أي من منتسبي الشركة ومن لھم علاقة بھا 
 عن أي أمر یخص الموضوع المكلف بالتفتیش بشأنھ .

 145المادة 
اذا ظھر من تقریر المفتش أن عضوا في مجلس الإدارة او مدیرا او مفوضا او عضوا في الشركة او أي مسؤول 

فیھا، حالیا او سابقا، قد أتى عملا یسال عنھ وجب على المسجل إبلاغ الجھات المختصة بذلك، لاتخاذ الأجراء 
 المناسب.

 146المادة 
 شید وتوجیھ الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقریر المفتش .على المسجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتر

 الباب السادس
 انقضاء الشركة
 الفصل الأول

 أسباب الانقضاء
 147المادة 

 تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتیة وفق أحكام ھذا القانون: 
 عدم مباشرة الشركة نشاطھا رغم مرور سنة على تأسیسھا، دون عذر مشروع  -أولا 
 توقف الشركة عن ممارسة نشاطھا مدة متصلة تزید عن السنة، دون عذر مشروع  -ثانیا 
 انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفیذه او استحالة تنفیذه  -ثالثا 
 اندماج الشركة او تحولھا وفق أحكام ھذا القانون  -رابعا 



ا الاسمي وعدم اتخاذ الإجراء المنصوص علیھ % خمسا وسبعین من المئة من رأس مالھ75فقدان الشركة  -خامسا 
 من ھذا القانون خلال مدة ستین یوما من تاریخ ثبوتھ بموجب المیزانیة  1في الفقرة 

 قرار الھیئة العامة للشركة بتصفیتھا. -سادسا 
 الفصل الثاني
 دمج الشركات

 148المادة 
 شركة جدیدة. یجوز دمج شركة او أكثر بأخرى، او دمج شركتین او أكثر لتكوین

 149المادة 
 21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 116تعدلت الفقرة (أولا) والفقرة(رابعا) من ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام 
 

 تعلق. -أولا یشترط لجواز الدمج بین الشركات : 
 أن لا یؤدي الدمج إلى :  -ثانیا 

 فقدان الشركة المساھمة شخصیتھا المعنویة لصالح شركة محدودة او تضامنیة  -1
 فقدان الشركة المحدودة شخصیتھا المعنویة لصالح شركة تضامنیة  -2
لمعنویة لصالح الشركة فقدان الشركة المساھمة او المحدودة او التضامنیة او المشروع الفردي شخصیتھا ا -3

 البسیطة 
أن لا یؤدي الدمج إلى زیادة عدد أعضاء الشركة المندمج بھا او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لھا  -ثالثا 

 قانونا بحسب نوعھا 
 تعلق –رابعا 
 150المادة 

) وتعدلت 118) وعلق العمل بالفقرتین (رابعا وخامسا) بموجب المادة (117تعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 119الفقرة (سادسا) بموجب المادة (

 شكل الأتي:، وأصبحت على ال2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 

 تتخذ لغرض الدمج، الإجراءات الآتیة : 
إعداد دراسة اقتصادیة وفنیة للشركات المساھمة المراد دمجھا تتضمن أھداف ومسوغات وشروط الدمج وأیة  -أولا 

 بیانات أخرى، وتقدیمھا إلى الھیئة العامة لكل شركة 
فراد، ویحدد فیھ اسم ونوع الشركة التي سیتم الدمج یتخذ قرار الدمج في الھیئة العامة لكل شركة على ان -ثانیا 

 ورأس مالھا وعدد أعضائھا ونشاطھا، وترسل القرارات مع الدراسة إلى المسجل خلال عشرة أیام من اتخاذھا . 
خمسة عشر یوما من استلامھ للقرارات إنھا تتماشى مع القانون، یقوم بدون  15اذا قرر المسجل خلال فترة  -ثالثا 
بإصدار إذن بنشرھا، ویبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي  تأخیر

 إحدى الصحف الیومیة. 
 تعلق. -رابعا 

 تعلق. -خامسا 
على الشركات التي وافق المسجل على دمجھا توجیھ الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعیاتھا العمومیة خلال  -سادسا 

ن تاریخ نشر قرار الدمج، ویكون الغرض من ھذا الاجتماع المشترك تعدیل العقود القائمة للشركات یوما م 60
 المندمجة او وضع عقد جدید للشركة للتصدیق علیھ ونشره في النشرة وفي احد الصحف الیومیة.

 151المادة 
نتھي في ھذا التاریخ، الشخصیة یعتبر الدمج نافذا من تاریخ أخر نشر للعقد المعدل او الجدید حسب الأحوال وت

المعنویة للشركات التي اندمجت في شركة أخرى او التي اندمجت مكونة شركة جدیدة، ویكون تصدیق المسجل على 
 العقد في الحالة الأخیرة بمثابة إجازة التأسیس.

 152المادة 
 مة عن الدمج .تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة إلى الشركة المدمج بھا او الناج

 الفصل الثالث
 تحول الشركة



 153المادة 
 یجوز تحول الشركة من نوع إلى نوع أخر من الأنواع التي نص علیھا ھذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الآتیة: 

لا یجوز تحول الشركة المساھمة إلى محدودة او تضامنیة او إلى مشروع فردي ولا الشركة المحدودة إلى  –أولا
 منیة. تضا
لا یجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنیة إلى مشروع فردي إلا في حالة نقصان عدد أعضاءھا إلى عضو  –ثانیا

 واحد. 
 لا یجوز تحول الشركة المساھمة او المحدودة او التضامنیة او المشروع الفردي إلى شركة بسیطة. –ثالثا 

  
 154المادة 

 اقتصادیة وفنیة، تتضمن أھداف ومسوغات التحول، وتقدیمھا إلى الھیئة العامة  تقوم الشركة بإعداد دراسة -أولا 
یكون التحول بقرار تصدره الھیئة العامة للشركة ، ویرفق بھ تعدیل لعقدھا بما یتفق والوضع الجدید لھا،  -ثانیا 

  ویرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل إلى المسجل خلال عشرة أیام من تاریخ صدوره
یكون التحول إلى شركة مساھمة، بدخول أعضاء جدد وإصدار أسھم جدیدة تطرح إلى الاكتتاب العام، وتطبق  -ثالثا 

 من ھذا القانون . 47و  44أحكام الاكتتاب الأصلیة على الأسھم الجدیدة بما في ذلك أحكام المادتین 
 155المادة 

) من 121) وعلق العمل بالفقرة (ثالثا) بموجب المادة (120( علق العمل بالفقرة (ثانیا) من المادة بموجب المادة
صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  - 1997لعام  21قانون تعدیل قانون الشركات رقم 

2004: 
 

القانون، یوم من استلامھ لقرار تحول الشركة والعقد المعدل إنھما متماشیان مع  15اذا قرر المسجل خلال  -أولا 
یصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تأخیر، ویبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الإذن بقرار التحول في 

 النشرة وفي إحدى الصحف الیومي. 
 تعلق.  -ثانیا 
 تعلق. -ثالثا 

 156المادة 
 یعتبر التحول نافذا من تاریخ أخر نشر لقرار التحول والعقد المعدل.

 157المادة 
في حالة تحول الشركة التضامنیة او المشروع الفردي إلى شركة مساھمة او محدودة تبقى مسؤولیة أعضائھا عن 
التزاماتھا المتحققة علیھا قبل تحولھا، مسؤولیة شخصیة غیر محدودة، وتكون المسؤولیة تضامنیة أیضا بالنسبة 

 إلى أعضاء الشركة التضامنیة .
 الفصل الرابع
 ةتصفیة الشرك

 158المادة 
) من 123) وعلق العمل بالفقرة (ثانیا) بموجب المادة (122تعدلت الفقرة (أولا) من ھذه المادة بموجب المادة (

صادر بتاریخ  64الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ  1997لعام  21تعدیل قانون الشركات رقم  قانون 
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004

 
قررت الجمعیة العمومیة للشركة تصفیة الشركة او اذا تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص علیھا  اذا - 1-أولا 

من ھذا القانون، وأوصت الجمعیة العمومیة بتصفیة الشركة،  147في الفقرات أولا وثانیا وثالثا وخامسا من المادة 
كما یتوجب على الشركة إرسال القرار  یتوجب على الشركة تعیین مصف واحد او ا كثر وتحدید اختصاصاتھ وأجره،

 او التوصیة إلى المسجل. 
 یعتبر المصفى وكیلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة لھ خلال مدة التصفیة - 2

 تعلق. -ثانیا 
 159المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 124تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (
 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 



 
أربعة عشر  14یكون قرار تصفیة الشركة او التوصیة بتصفیتھا مسببا. ویرسل القرار وأسبابھ إلى المسجل خلال 

یوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات إضافیة او المداولة مع الجمعیة العمومیة للشركة بغیة التحقق 
 من أسباب التصفیة.

 160المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 125تعدلت ھذه المادة بموجب المادة (

 ، وأصبحت على الشكل الأتي:2004صادر بتاریخ  64الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 

رار الشركة اذا تحقق المسجل من إن أسباب تصفیة الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غیر قانوني، یصدر ق
أیام من ثبوت أسباب التصفیة، ویبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى  10بالتصفیة ویعین المصفي خلال 

 الشركة عندئذ نشر ھذه المعلومات في النشرة وفي صحیفة یومیة واحدة.
 161المادة 

الصادر عن  - 1997لعام  21رقم ) من قانون تعدیل قانون الشركات 126علق العمل بھذه المادة بموجب المادة (
 2004صادر بتاریخ  64سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 

 162المادة 
الصادر عن  - 1997لعام  21) من قانون تعدیل قانون الشركات رقم 126علق العمل بھذه المادة بموجب المادة (

 2004صادر بتاریخ  64سلطة الائتلاف المؤقتة، رقمھ 
 163المادة 

كة فور تبلیغھا بقرار التصفیة، عن إحداث أي تغییر في عضویتھا وعن ترتیب أي التزام جدید، ویستمر تتوقف الشر
 نشاطھا بالقدر اللازم لإیفاء التزاماتھا وفق مواضیع أعمال التصفیة.

 164المادة 
 اسمھا  تحتفظ الشركة بشخصیتھا المعنویة مدة التصفیة على أن یذكر إنھا تحت التصفیة حیثما یرد -أولا 
منحلا، وتنتھي مھمة  -إن وجد  –تبقى الھیئة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفیة، ویعتبر مجلس إدارتھا  -ثانیا 

 المدیر المفوض من تاریخ التبلغ بقرار التصفیة.
 165المادة 

تحققت علیھم خلال لا یترتب على التصفیة إبراء مؤسسي الشركة او أعضائھا او مسؤولي إدارتھا من أیة مسؤولیة 
 ممارستھم نشاطھم في الشركة.

 166المادة 
لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في صحة أي التزام مالي رتبتھ الشركة على نفسھا خلال الأشھر 

 الستة السابقة على صدور قرار التصفیة.
 167المادة 

ن یوما من تاریخ تبلغھا بقرار لتصفیة، او اذا كان قرار اذا لم تقم الھیئة العامة للشركة بتعیین المصفى خلال ثلاثی
من ھذا القانون، وجب عل المسجل تعیین المصفى  158التصفیة صادرا عن المسجل وفق البند ثانیا من المادة 

 وتحدید اختصاصاتھ وأجوره التي تتحملھا الشركة.
 168المادة 

فیھا سجلاتھا ووثائقھا وأوراقھا ویتولى جردھا ویعد یضع المصفى، فور تعیینھ، یده عل موجودات الشركة بما 
 تقریرا شاملا عن حالة الشركة بما في ذلك الدیون والحقوق التي لھا او علیھا ویرسل نسخة منھ إلى المسجل .

 169المادة 
 تعلق.

 170المادة 
نشر في صحیفتین عشرة أیام من تعیینھ دائني الشركة وكل مدع بحق علیھا بإعلان ی 10یدعو المصفي خلال 

یومیتین للاجتماع بھ في زمان ومكان معینین لتسویة الدیون والحقوق التي على الشركة، دون إخلال بحق كل ذي 
 مصلحة في مراجعة الطرق القانونیة الأخرى.

 171المادة 
تھ للتداول ثلاثة أشھر في الأقل، وللمسجل دعو 3على المصفي رفع تقریر إلى المسجل عن سیر أعمال التصفیة كل 

 في أي أمر یخص الإجراءات القانونیة للتصفیة.



 172المادة 
اذا وجدت الجھة التي عینت المصفي انھ مقصر في أعمالھ، كان لھا عزلھ وتعیین مصف بدلھ. وكذلك لھا تعیین 

نشر مصف إضافي او أكثر في أیة مرحلة من مراحل التصفیة اذا وجدت أن أعمال التصفیة تقتضي ذلك، على أن ی
 قرار العزل او التعیین في النشرة وفي صحیفة یومیة.

 173المادة 
على المصفي دعوة الھیئة العامة للشركة للاجتماع خلال الشھرین الأولین من كل سنة مالیة ومناقشة وتصدیق 
میزانیة الحسابات والتقریر السنوي عن سیر أعمال التصفیة وتعیین مراقب حسابات للسنة الجدیدة ولھ دعوتھا 

 أیضا، في أي وقت، اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفیة.
 174المادة 

 سدد المصفي دیون الشركة وفق الترتیب الأتي بعد حسم نفقات التصفیة: ی
 المبالغ المستحقة للعاملین في الشركة.  –أولا 
 المبالغ المستحقة للدولة.  –ثانیا 
 المبالغ المستحقة الأخرى حسب ترتیب امتیازھا وفق القوانین. –ثالثا 

 175المادة 
التصفیة بمثابة طلب إشھار إعسار المدین في كل ما یتعلق بالمحافظة على  یعتبر تقدیم طلب التصفیة وقرار –أولا 

 حقوق الدائنین. 
یكون باطلا كل تحویل او تنازل او أي تصرف أخر یقع على أموال الشركة موضوع التصفیة اذا كان في ذلك  –ثانیا 

 تفضیل لبعض الدائنین على البعض بطریق التدلیس. 
عقود الرھن او التي ترتب امتیازا على أموال الشركة او موجوداتھا، والمنعقدة خلال تكون باطلة جمیع  –ثالثا 

الثلاثة أشھر السابقة لابتداء التصفیة، ما لم یثبت أن الشركة موسرة بعد انتھاء التصفیة ولا یسري الحكم ببطلان 
 إنشائھا او بعده مع فوائدھا القانونیة. تلك العقوبة، إلا على ما زاد على مبلغ ما دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت 

لا یعتبر أي حجز یقع على أموال الشركة بعد البدء في إجراءات تصفیتھا صالحا ما لم یكن قد تم بموجب  –رابعا 
قرار من المحكمة المختصة، وذلك فیما عدا الحجز الذي ینفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملین 

 فع أجورھم.من اجل د
 176المادة 

یعد المصفي، عند انتھاء أعمال التصفیة، تقریرا ختامیا وحسابات ختامیة یرفق بھا تقریر مراقب الحسابات ویدعو 
الھیئة العامة لمناقشتھا والتصدیق علیھا ویرسل نسخة من محضر الاجتماع مع قراراتھ إلى المسجل ویرفق بھ 

 ة وتقریر مراقب الحسابات.التقریر الختامي والحسابات الختامی
 177المادة 

على المسجل أن یصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلاتھ وینشر القرار بالنشرة وصحیفة یومیة خلال  -أولا
 عشرة أیام من تاریخ صدوره في إحدى الحالتین الآتیتین: 

 اذا وجد إن التصفیة تمت على وفق القانون.  -1
خمس سنوات من تاریخ صدور قراره بالتصفیة وثبت للمسجل  5فیة مدة تزید على اذا استغرقت إجراءات التص -2

 تعذر استكمال إجراءات التصفیة. 
 تعتبر الشخصیة المعنویة للشركة منتھیة من تاریخ صدور قرار شطب اسمھا. –ثانیا 

 178المادة 
ثلاثین یوما من  30خلال  أولا: یوزع المصفي متبقي أموال الشركة على أعضائھا بحسب أسھمھم او حصصھم

تاریخ تبلغھ بقرار شطب اسم الشركة، على انھ یجوز لھ تسدید جزء من ھذه الأموال إلى الأعضاء خلال مرحلة 
 التصفیة بالقدر الذي لا یخل بالتزامات الشركة. 

من الأمر  12القسم في  2ثانیا: یتطابق توزیع أموال الشركة على المستثمرین الأجانب فیھا مع ما تنص علیھ الفقرة 
 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 39رقم 

 179المادة 
لا یجوز المطالبة بدین او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمھا، فإذا ظھر دائن لم یستوف حقھ ولم یكن 

تھ، خلال ثلاث المصفي على علم بذلك الحق، جاز للدائن مطالبة أعضاء الشركة بما آل إلیھم كل حسب اسھمھ او حص
 سنوات من تاریخ الشطب ویسقط حقھ في المطالبة بعد ذلك.

 180المادة 



 خمس سنوات من تاریخ شطب اسمھا. 5یحتفظ المصفي بسجلات الشركة مدة 
 الباب السابع

 الشركة البسیطة
 181المادة 

خمسة یقدمون حصصا في رأس  5اثنین ولا یزید على  2تتكون الشركة البسیطة من عدد من الشركاء لا یقل عن 
 المال او یقدم واحد منھم او أكثر عملا والآخرون مالا.

 182المادة 
 یجب أن یوثق الشركة البسیطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منھ لدى المسجل وإلا كان العقد باطلا.

 183ادة الم
 تكتسب الشركة البسیطة الشخصیة المعنویة من تاریخ إیداع نسخة من عقدھا لدى المسجل.

 184المادة 
یعین العقد مقدار حصة كل شریك في رأس مال الشركة البسیطة، وإلا اعتبرت الحصص متساویة، إما اذا كانت 

 الحصة عملا فیجب بیان طبیعتھ.
 185المادة 

اذا لم یحدد العقد نصیب الشركاء إلا في الربح وجب اعتبار ھذا النصیب في الخسارة أیضا، وإذا حدده في  –أولا 
الخسارة اعتبر ھذا في الربح أیضا، إما اذا لم یحدد النصیب لا في الربح ولا في الخسارة كان نصیب كل من الشركاء 

 في ذلك بقدر حصتھ في رأس مال الشركة. 
دد العقد نصیب الشریك الذي قدم حصتھ عملا وجب تقدیر نصیبھ في الربح والخسارة تبعا لما ربحتھ اذا لم یح –ثانیا 

 الشركة من ھذا العمل، فإذا قدم فوق العمل ما لا كان لھ نصیب عن العمل ونصیب أخر عما قدم فوق العمل.
 186المادة 

 لخسارة كان عقد الشركة باطلا. اذا اتفق على إن احد الشركاء لا یساھم في الربح او في ا –أولا 
یجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم غیر عملھ من المساھمة في الخسارة بشرط أن لا یكون قد  –ثانیا 

 تقرر مع اجر عن عملھ.
 187المادة 

 كان العقد یحدد عقد الشركة طریقة الإدارة ویعین الشریك المفوض بھا او كیفیة اختیاره كما یحدد صلاحیاتھ وإلا
 باطلا.
 188المادة 

یتولى الشریك المفوض بالإدارة جمیع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسییر نشاكھا ضمن صلاحیاتھ ووفق توجیھ 
 الجھة التي عینتھ.

 189المادة 
ر مصالحھ على الشریك المفوض بالإدارة أن یبذل من العنایة في تدبیر مصالح الشركة ما یبذلھ من العنایة في تدبی

 الخاصة على أن لا ینزل في ذلك عن عنایة الشخص المعتاد.
 190المادة 

من ھذا القانون،  147تنقضي الشركة البسیطة بأحد الأسباب المبینة في البنود أولا وثانیا وثالثا ورابعا من المادة 
 كما تنقضي بأحد الأسباب الآتیة: 

 إجماع الشركاء على حلھا.  –أولا 
 حاب احد الشریكین في الشركة المكونة من شخصین. انس –ثانیا 
 صدور حكم بات عن محكمة مختصة. –ثالثا 

 191المادة 
للشركاء أن یطلبوا من المحكمة إصدار قرار بفصل شریك تكون تصرفاتھ مما یمكن اعتبارھا سببا مسوغا لحل 

 الشركة على أن تبقى الشركة قائمة بین الباقین.
 192المادة 

احد الشركاء جاز نقل حصتھ إلى الغیر بموافقة بقیة الشركاء وعند عدم موافقتھم یجب علیھم قبول حصة اذا انسحب 
 الشریك المنسحب بالقیمة التي تقدرھا المحكمة.

 193المادة 
 من ھذا القانون. 70أحكام المادة  –بحسب الأحوال  –في حالة وفاة الشریك او إعساره او الحجز علیھ تطبق 



 194المادة 
تصفى الشركة البسیطة وفق ما ھو منصوص علیھ في عقدھا، وفي حالة وجود نص فبالطریقة التي یتفق علیھا 

 الشركاء بالإجماع وإلا فبقرار من المحكمة.
 195المادة 

تنتھي عند حل الشركة سلطة الشریك المفوض بالإدارة، إما شخصیة الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفیة إلى أن 
 تنتھي.

 196لمادة ا
یقوم بالتصفیة عند الاقتضاء أما جمیع الشركاء، وأما مصف او أكثر تعینھم أغلبیة الشركاء. فإذا لم یتفقوا  –أولا 

 على تعیین المصفي تولت المحكمة تعیینھ. 
حة، في الحالات التي تكون فیھا الشركة باطلة تعین المحكمة من تلقاء نفسھا او بناء على طلب كل ذي مصل –ثانیا 

 المصفي وتحدد طریقة التصفیة. 
 وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر الشریك المفوض بالإدارة بالنسبة للغیر في حكم المصفي. –ثالثا 

 197المادة 
 لیس للمصفي أن یبدأ شیئا جدیدا من أعمال الشركة، إلا ما یكون لازما لإتمام أعمال سابقة.  –أولا 
كة منقولا وعقارا أما بالمزاد او بالممارسة ما لم یقید آمر تعنیھ من سلطتھ ھذه. للمصفي أن یبیع مال الشر –ثانیا 

 ولا یجوز لھ أن یبیع من مال الشركة إلا بالقدر اللازم لوفاء دیونھا ما لم یتفق الشركاء على غیر ذلك.
 198المادة 

بعد استیفاء الدائنین حقوقھم وبعد تنزیل المبالغ اللازمة لوفاء دیون غیر حالة او متنازع فیھا، وبعد رد  –أولا 
المصروفات او القروض التي یكون احد الشركاء قد قام بھا في مصلحة الشركة، یقسم الباقي من أموال الشركة بین 

 الشركاء جمیعا. 
ادل قیمة الحصة التي قدمھا في رأس مال كما ھي مبینة في العقد او یختص كل واحد من الشركاء بنصیب یع -ثانیا

 یعادل قیمة ھذه الحصة وقت تسلیمھا وإذا لم تبین قیمتھا في العقد، ما لم یكن الشریك قد اقتصر على تقدیم عملھ. 
یكف صافي مال  وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمتھ بین جمیع الشركاء بقدر نصیب كل منھم في الأرباح أما اذا لم

 الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فان الخسارة توزع علیھم بقدر النصیب المتفق علیھ في توزیع الخسائر.
 199المادة 

 تتبع في قسمة أموال الشركة البسیطة الإجراءات المتبعة في قسمة المال الشائع.
 الباب الثامن
 أحكام متفرقة
 الفصل الأول
 أحكام عامة

 200المادة 
یعتبر عنوان مركز إدارة الشركة المسجل عنوانا لمراسلاتھا وتبلیغاتھا، وعلى الشركة إشعار المسجل بكل تغییر یطرأ 

 سبعة أیام من حصول التغییر. 7على ھذا العنوان، خلال 
 201المادة 

لات نشاطھا. على الشركة أن تثبت اسمھا كاملا ورأس مالھا بكل أوصافھ على محل إدارتھا الرئیس وفروعھا ومح
ویجب أن یطبعا على أوراقھا وشھاداتھا ووثائقھا وكل ما یصدر عنھا. على أن یكونا باللغة العربیة مع جواز 

 استعمال لغة أجنبیة على سبیل الإضافة.
 202المادة 

ھ إلا یكون للشركة ختم خاص بھ معاملاتھا ومراسلاتھا وسنداتھا وشھاداتھا وكل ما یصدر عنھا، ولا یجوز استعمال
 من شخص مخول بذلك.

 203المادة 
 .19لا یعتبر عقد الشركة صالحا إلا بعد التصدیق علیھ من قبل المسجل وفقا لما تنص علیھ المادة 

 204المادة 
ثلاثین یوما من تاریخ الإخطار بھا، كما یجوز  30یجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزیر التجارة خلال 

 من ھذا القانون. 24كما ھو مبین في المادة  الطعن في قرار الوزیر
 205المادة 



ستین یوما من وقوع  60اذا أصبح عدد أعضاء الشركة دون الحد القانوني بحسب نوعھا وجب إكمال العدد خلال 
النقص، فان مضت المدة ولم یعطھا المسجل إمھالا إضافیا، وجب تحولھا إلى نوع أخر من الشركات وبالشكل الذي 

 ھذا القانون.یجیزه 
 206المادة 

على المسجل إصدار نشرة خاصة بالشركات فیھا، على نفقة الشركة، كل ما یجب نشره من أمور الشركات بموجب 
 أحكام ھذا القانون.

 207المادة 
ام على وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالیة و دیوان الرقابة المالیة وھیئة التخطیط إصدار تعلیمات خاصة بالنظ

 المحاسبي الذي یجب على الشركة اعتماده وكل ما یتعلق بالحسابات الختامیة.
 208المادة 

 أولا: لوزیر التجارة إصدار تعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون. 
، ولا یطلب من أي شركة تعیین وكیل 1999لسنة  4القانون رقم  قانون تسجیل الوكالات والوكلاء،  ثانیا: لا یطبق 

جاري لھا كشرط للتسجیل، ولكن یجوز لھا أن تقوم بذلك. وعلاوة على ذلك، لا یطلب من أي شركة كشرط للتسجیل ت
تقدیم شھادة تثبت امتثالھا لقوانین الضریبة او براءة ذمتھا من الضریبة، ویخول وزیر التجارة صلاحیة إصدار 

لتسجیل والموافقة على الأسماء التجاریة، بغض تعلیمات لتسھیل تنسیق نشاطات المسجل وغرفة التجارة بخصوص ا
 .1989لسنة  43قانون تأسیس الغرفة التجارة رقم  النظر عن أي نص یخالف ذلك في 

 209المادة 
تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بھذا القانون وفق الجدول الملحق بھ، ویجوز لوزارة التجارة تعدیل الجدول 

 وفقا للتغییرات التي تطرأ على التكالیف ومن اجل توافق الرسوم مع تكالیف الإجراءات.
 الفصل الثاني
 أحكام مؤقتة

 210المادة 
من  10یجب ان تتخذ المشروعات الاقتصادیة المنصوص علیھا في المادة خلال تسعین یوما من نفاذ ھذا القانون، 

ھذا القانون شكل شركة، وعلى الجھات القطاعیة المختصة تزوید المسجل بقائمة المشروعات الاقتصادیة المسجلة 
 لدیھا التي یسري علیھا ھذا النص وذلك خلال المدة الواقعة بین نشر القانون ونفاذه.

 211المادة 
الصادر عن سلطة الائتلاف  39: تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الأجنبیة أحكام الأمر رقم أولا

 المؤقتة ونصوص اللوائح التنظیمیة والتعلیمات الصادرة بموجبھ. 
 218و 217و 216ثانیا: تطبق على الفرع او المكتب او المسؤولین فیھما العقوبات المنصوص علیھا في المواد 

 من ھذا القانون عند ارتكابھ ما یوجب إبقاءھا علیھ. 219و
 212المادة 

 تطبق أحكام الإفلاس بشان الإعسار أینما ورد ذكره في ھذا القانون حتى تنظیم أحكام الإعسار بقانون.
 الفصل الثالث
 أحكام عقابیة

 213المادة 
دینار عن كل یوم تأخیر یلي المھلة  1000أولا : كل مشروع اقتصادي لم یتخذ شكل شركة، یعاقب بغرامة مقدارھا 

 من ھذا القانون.  210المنصوص علیھا في المادة 
ثانیا: تطبق العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة أولا من ھذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة یجب إعادة 

علیھا في اللوائح التنظیمیة تسجیلھ او تصفیتھ. وتطبق الغرامة عن كل یوم تأخیر یلي الفترات الزمنیة المنصوص 
 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. 39والتعلیمات الإداریة الصادرة بموجب الأمر رقم 

 214المادة 
من ھذا القانون  210ثلاثة أشھر على تحقق الغرامة الیومیة، ولم تتخذ الجھات المذكورة في المادة  3اذا انقضت 

وضاعھا یقوم المسجل بمفاتحة الجھة القطاعیة المختصة لاتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة لتغییر او تعدیل أ
 المناسبة بحق الجھة الممتنعة. مع استمرار فرض الغرامة الیومیة علیھا.

 215المادة 



أولا: یخضع كل من یمارس نشاطا باسم شركة مساھمة او شركة محدودة المسؤولیة او شركة تضامنیة او مشروع 
ثلاثة ملایین دینار،  3000000ل شھادة تسجیل تأسیس الشركة، لدفع غرامة لا تزید على فردي دون استحصا

 من ھذا القانون.  21ویؤخذ بعین الاعتبار في تحدید الغرامة فداحة المخالفة وأحكام الفقرة أولا من المادة 
ة دون استحصال شھادة ثانیا: یخضع كل من یمارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة او مؤسسة اقتصادیة أجنبی

التسجیل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة أولا من ھذه المادة، ما لم تنص القوانین ذات الصلة 
 على غیر ذلك.

 216المادة 
تخضع أي شركة لم تعد السجلات الواجب إعدادھا والمنصوص علیھا بموجب ھذا القانون لغرامة لا تزید على 

 ملایین دینار، وفقا لفداحة المخالفة.عشرة  10000000
 217المادة 

تخضع أي شركة لا تقدم البیانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقدیمھا إلى جھة رسمیة مختصة في الأوقات 
ثلاثمائة ألف دینار عن كل یوم تأخیر، وذلك وفقاٌ  300000المحددة بموجب أحكام ھذا القانون لغرامة لا تزید عن 

 لمخالفة.لفداحة ا
 218المادة 

یخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة تعمد إعطاء بیانات او معلومات غیر صحیحة إلى جھة رسمیة حول نشاط 
الشركة او نتائج عملیاتھا او وضعھا المالي او أسھم وحصص أعضاءھا او كیفیة توزیع الأرباح. وتكون العقوبة 

عشر ملیون دینار، ویجوز تنفیذ  اثنا 12000000الحبس مدة لا تزید عن سنة واحدة او غرامة لا تزید عن 
 العقوبتین بناء على فداحة المخالفة.

 219المادة 
یخضع للعقوبة أي مسؤول في شركة یحول دون اطلاع جھة مختصة على سجلات الشركة او وثائقھا، وتكون ھذه 

اثنا عشر ملیون دینار، ویجوز  12000000العقوبة الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر، او غرامة لا تزید عن 
 تنفیذ العقوبتین بناء على شدة المخالفة.

  
 الفصل الرابع
 أحكام ختامیة

 220المادة 
، وتبقى الأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھ بما لا یتعارض 1983لسنة  36یلغى قانون الشركات المرقم بـ  –أولا 

 وأحكام ھذا القانون نافذة المفعول حتى صدور ما یحل محلھا او یلغیھا. 
 لا یعمل بأي نص یخالف ھذا القانون. –ثانیا 

 221المادة 
 تسعین یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 90 ینفذ ھذا القانون بعد

 الرسوم
 200.000أولا: كما یوضح في اللوائح التي ستصدر من قبل وزیر التجارة، یستوفي مسجل الشركات رسوم بمبلغ 

عشرون ألف دینار عن تسجیل باقي أنواع  2000مئتي ألف دینار عن تسجیل شركة مساھمة ورسوم بمبلغ 
 . الشركات الأخرى

ثانیا: كم یوضح في اللوائح التي ستصدر من قبل وزیر التجارة، یستوفي مسجل الشركات رسوم ثابتة بمبلغ 
 مئتي ألف دینار عن تسجیل فرع لشركة او مؤسسة اقتصادیة أجنبیة.  200.000

لخدمات الأخرى ثالثا: یقوم وزیر التجارة وكما یراه مناسبا بإصدار لوائح وجداول تشمل الرسوم الأخرى لتغطیة ا
 المقدمة من قبل مسجل الشركات.
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